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اقب وخیمة على عو 1986ضت لها الجزائر منذ تي تعرّ أسفرت الأزمة الإقتصادیة الّ 
صندوق للجوء إلى ولةفإضطرت الدّ ،اع الإجتماعیةتدهورت الأوضالإقتصاد الوطني و 

ئر التأقلم مع الأوضاع من أجل تغطیة العجز الإقتصادي، فكان على الجزاقد الدوليالنّ 
.ندوقثمن لمساعدة الصّ تتماشى مع الواقع كمقابل و إحداث عدة إصلاحاتالجدیدة و 

التناقض الموجود ت في الثمانینات إتسمت بالغموض و مرحلة الإصلاحابإعتبار أنّ و
صوص ع إلغاء النّ بتكریس مبادئ لیبرالیة، فكان على المشرّ ذي لا یسمح الّ 1976في دستور 

قوانین جدیدة وضععن طریق یبرالي ظام اللّ تي تتنافى مع النّ الّ و ،تي لها علاقة بالإشتراكیةالّ 
ن القانون التوجیهي المتضمّ 01-88القانون رقم ر، فصدیبراليظام اللّ عمل على مساندة النّ ت

س مبدأ كرّ ذي الّ 2ق بالأسعارالمتعلّ 12-89القانون رقم ، و 1الإقتصادیةسات العمومیة للمؤسّ 
قتصادي أمام المتعاملین الخواص فتح المجال الإبتوالت هذه الإصلاحاتو ة، المنافسة الحرّ 

على إحتكار لتجسید مبدأ المنافسة بإزالة التنظیم في سبیل القضاء ،الدخول إلى السوقو 
من أجل توفیر عمن تدخل المشرّ المبادرة الخاصة، فكان لابدّ تشجیع و لإقتصاد لولة  الدّ 

ولة إیجاد وسائل لى الدّ كان عو ، رلأرضیة لإرساء نظام إقتصادي حتهیئة االغطاء القانوني و 
مبدأ المنافسة یبرالیة و دي یحافظ على القیم اللّ ضوابط ناجحة لتحقیق نظام إقتصاقانونیة و 

.ةالحرّ 

ولة فشل أسلوب التسییر الإداري للإقتصاد نظرا للتدخلات المتزایدة للدّ ن بعد أن تبیّ و 
أصبح جیا من الحقل الإقتصادي و یسحب تدر ولة تنفي المجال الإقتصادي، لذلك بدأت الدّ 

لا على تسییر،التطورات الجدیدةعلى وضع قواعد تستجیب للأوضاع و دورها یقتصر

ج، عدد .ج.ر.للمؤسسات العمومیة  الإقتصادیة، ج، یتضمن القانون التوجیهي 1988جانفي 12مؤرخ في 01- 88قانون رقم - -1
.1988جانفي 13، صادر في 02

1989جویلیة  19، صادر في 29ج، عدد .ج.ر.، یتعلق بالأسعار، ج1989جویلیة 05مؤرخ في 12-89قانون رقم -2
).ملغى(
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نظام ولة ضروریا للحفاظ علىیبقى تدخل الدّ ، لكن رغم ذلكتوجیههشاط الإقتصادي و النّ 
فعمدت على التدخل بشكل غیر تحقیق التوازن بصیانة المصلحة الإقتصادیة العامة،وق و السّ 

ضبط الإقتصاد في شتى المجالات ة من أجل تأطیر و ات إداریة مستقلّ مباشر بإنشاء سلط
لأخرى حیث خولت لها لطات اكالإعلام، المناجم، الإتصالات فمیزتها عن باقي السّ 

، فقد إستحدثت أول سلطة إداریةتضبطهذي وإختصاصات ضبطیة في القطاع الّ صلاحیات
07-90بموجب القانون رقم وهو المجلس الأعلى للإعلام مستقلة في مجال الإعلام

عدم قدرته على الإستجابة ستوریة و دم مسایرته للتطورات الدّ ، ونظرا لع3ق بالإعلامالمتعلّ 
بموجب حافة المكتوبةإنشاء سلطة ضبط الصّ ى إلى إلغائه و ع الإعلامي مما أدّ لتنمیة القطا

من أجل تجسید بعض المبادئ ذي أنشأ، الّ 4ق بالإعلامالمتعلّ 05-12القانون العضوي رقم 
نح لها ، كما مولحمایة حقوق وحرّیات المواطنینالتعبیرأي و یة الرّ وریة وضمان حرّ ستالدّ 

ابع الإداري، كما أسند بالطّ لكن لم یكیفها صراحةمعنویة شخصیةإستقلالیة مالیة و ع المشرّ 
كذا إختصاص لطة التنفیذیة و ا من صلاحیات السّ ذي كان أساسلها الإختصاص التنظیمي الّ 

شریات الدوریة، كما لها الحق في ممارسة الإختصاص القمعي رقابي تمارسه على إصدار النّ 
غموض نتیجة للحیات التقلیدیة للقاضي، و لاذي ورثته من الصّ ب الّ عن طریق توقیع العقا

ونظرا لحداثة هذه ضوع، وكذا التعقید في هذا المو صوص القانونیة في النّ الموجودتناقضالو 
ة المراجع، ونظرا بالتالي قلّ ي الجزائر و راسات عن هذا الموضوع فلطة ونقص الدّ السّ 
ح ر النصوص القانونیة فمنه نطإلى تحلیل بعضتي واجهناها مما دفعناعوبات الّ للصّ 

:الإشكالیة الآتیة

حافة المكتوبة ؟صّ السلطة ضبط لقانونيالما هو المركز -

).ملغى.(1990أفریل04صادر في ، 14ج، عدد .ج.ر.، یتعلق بالإعلام، ج1990أفریل 3،  مؤرخ في 07-90قانون رقم -3

ج، عدد .ج.ر.، یتعلق بالإعلام، ج2012ینایر سنة 12، الموافق ل1433صفر عام 18مؤرخ في 05-12قانون عضوي رقم -4
.2012جانفي 15،صادر في 02
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إعتمدنا على المنهج التحلیلي لبعض النصوص القانونیة للإجابة عن هذه الإشكالیة و 
لسلطة ضبط ةالقانونیید الطبیعةتحدق بالإعلام، حیث قمنا بخاصة القانون العضوي المتعلّ 

سلطة ضبط للة الإختصاصات المخوّ أهمإلىناتعرضو ، )الفصل الأول(حافة المكتوبةالصّ 
.)الفصل الثاني(الصّحافة المكتوبة



الفصل الأول

لسلطة ضبط الصحافة یةالقانونطبیعةال
المكتوبة
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ظلفي1988ا لأزمةلطات الإداریة المستقلة نظر ظهرت الضرورة إلى إنشاء السّ 
ولة نسحاب الدّ أسمالي، وإ ظام الر تبني النّ ي عن النّهج الإشتراكي و ذلك للتخلّ و ، الحزب الواحد

.                         سمح بالحفاظ على نزاهة المنافسةلطات یإنشاء هذه السّ كما أنّ تصادي،قالإمن الحقل

، 2012لطات تم استحداث سلطة ضبط الصحافة المكتوبة سنةه السّ ومن بین هذ
.                                                                              1990بعد إلغاء المجلس الأعلى للإعلام لسنة

ذيالّ تعتبر سلطة ضبط الصحافة المكتوبة سلطة مستقلة تتمتع بالإستقلال المالي و 
نظرا ) (ARPEبطظهرت سلطة الضّ و ،خصیة المعنویةحتمیة لتمتعها بالشّ یعتبر كنتیجة

.ستوریة للبلادلكون المجلس الأعلى للإعلام لا یسایر التطورات والتحولات الدّ 

یتعین دراسة التكییف ،حافة المكتوبةلسلطة ضبط الصّ نونیةالقابیعة الطلتحدید و 
بعد ذلك دراسة مكانة سلطة و ،)المبحث الأول(الصحافة المكتوبة القانوني لسلطة ضبط 

) .المبحث الثاني(الوظیفیة طرق إلى إستقلالیتها العضویة و بط من خلال التّ الضّ 



المركز القانوني لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة: الأولالفصل

13

المبحث الأول

الصحافة المكتوبةالتكییف القانوني لسلطة ضبط 

تسایر التحولات عتبارهاإب،ظام دیمقراطیائل التي تجعل النّ الصحافة المكتوبة من الوساإنّ 
07-90رقم بإصدار قانون الإعلام1990، وذلك من تنظیم مجال الإعلام سنة التطوراتو 

بالإعلام سنةر قانون جدید یتعلق ، إلى إصدابر أول قانون للإعلام في الجزائرالذي یعت
2012                                                      .

إلىمن التعرضكییف القانوني لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة لابدّ ولدراسة التّ 
لطة الإداریة طرق إلى مدى توفر معیار السّ كذا التّ ، و )المطلب الأول(إنشائهاب أسبا

.)المطلب الثاني(المكتوبة لصحافة لدى سلطة ضبط االمستقلة 

المطلب الأول

سلطة ضبط الصحافة المكتوبةأسباب إنشاء

ط قطاع الصحافة نتیجة من إستحداث سلطة ضبط الصحافة المكتوبة لضبكان لابدّ 
التطورات الحالیة، فقد ساعدت عدة عوامل أساسیة لإنشائها ویعود ذلك إلى و للتحولات

).الفرع الثاني(أسباب قانونیة و ، )الفرع الأول(أسباب سیاسیة 

الفرع الأول

سلطة ضبط الصحافة المكتوبةالأسباب السیاسیة لإنشاء

ول ضمانا ن الدّ قتصادیة بیضت على الجزائر إزالة الحواجز الإظاهرة العولمة فر إنّ 
ذي فرض الأمر الّ بتغیر دور الدولة من دولة متدخلة إلى دولة ضابطةو ،لحریة تداول السلع
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وبتبني الجزائر لإقتصاد السوق وتكریس مبدأ حریة ،ولة من الحقل الإقتصاديسحاب الدّ إن
.5لطات الإداریة المستقلةى إلى ظهور السّ الصناعة هذا ما أدّ التجارة و 

المالیة یة و شاطات الإقتصادفت هذه الأخیرة بأداء المهام المتعلقة بضبط النّ حیث كلّ 
املین المتعشاط الإقتصادي أمام تحقیق الفعالیة الإقتصادیة بتحریر النّ و ، ولةضمانا لحیاد الدّ 
دخل في التسییر المباشر لبعض یاسیة من التّ لطة السّ منع السّ ، و جتماعیینالإالإقتصادیین و 

ة غیر ولالدّ التقلبات الإقتصادیة السریعة كون أنّ غیرات و الحساسة  ذلك لمواكبة التّ القطاعات 
.6نظیم ووضع نظام یتماشى مع إقتصاد السوقذلك بإزالة التّ و قادرة على مسایرة هذا التحول 

ت الجذریة التي ظهور هذه الهیئات یجعلنا نتساءل إن كان یعود إلى هذه التحولاإنّ 
le)(الناتجة عن ظاهرة العولمة أم تقلید إیمائيعرفتها الجزائر و  mimétisme ّظم للن

.7القانونیة الغربیة خاصة الفرنسیة

بدأ 1988أكتوبر خاصة أحداث،تي عرفها البلادات الكبرى الّ في إطار التغیر و 
دوره في وحول مهنة هذا الأخیر و ،الإعلامو رالتعبیول مصیر قضایا الحدیث حالتفكیر و 

الجزائر قد ورثت علما أنّ حیث مر الإعلام الجزائري بعدة مراحلیة، یمقراطتكریس الدّ 
تم إعادة هیكلة 1962في سنة و ،)L’ORTF(يلفزیون الفرنسمن التّ الإذاعة التّلفزیون و 

:                                                                                            هي ة مراحل و یظهر ذلك في عدّ مؤسسات الإعلام و 

، الملتّقى ''في التشریع الجزائري05/12الھیئات الإعلامیة الضّابطة على ضوء القانون ستقلالیةإمدى ''قواسمیة سھام،-5
.         2، ص2012نوفمبر 14-13، قالمة، 1945ماي 8الوطني حول السّلطات الإداریة المستقلة في الجزائر، جامعة 

الوطني حول السّلطات الإداریة المستقلة في الجزائر، ، الملتّقى ''مدى شرعیة السلطات الإداریة المستقلة''كسال سامیة، -6

.2، ص2012نوفمبر 14-13، قالمة، 1945ماي 8جامعة 
، الملتّقى الوطني حول السّلطات الإداریة '')قناعة أم تقلید؟(سلطات الضبط الإقتصادي في الجزائر''مرابط عبد الوھاب، -7

.2، ص2012نوفمبر 14-13، ، قالمة1945ماي 8المستقلة في الجزائر، جامعة 
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تحریرها تمّ تم إنشاء هیئات وطنیة إعلامیة و 1965إلى 1962من :ىالمرحلة الأول
.                                                                    یطرة الفرنسیةمن السّ 

م دون أن یصدر ة مراسیم للإعلاإصدار عدّ تمّ 1976إلى 1965: لمرحلة الثانیةا
.                                                        ر سلبا على نشاط الإعلام ووسائلههو ما أثّ قانونا للإعلام و 

ذي یقضي الّ 1976صدر المیثاق الوطني 1990إلى 1976من :المرحلة الثالثة
.8لفزیونالتّ ن تخص الإذاعة والصحافة و بضرورة إصدار قوانی

، ثم 1990صدر قانون الإعلام سنة 2012إلى 1990من : المرحلة الرابعة
یاسیة، ثم جاء روف السّ ذي لم یصدر كقانون للإعلام نظرا للظّ ، الّ 1998إستتبعه مشروع 

لغي المجلس الأعلى أنه قبل ذلك ألاّ الإتصال، إبین الإعلام و ذي أخلطالّ 2002مشروع 
ظهور سلطة الضبطف،20129سنةشاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة إنتمّ و للإعلام، 
ARPE) (كذلك اسي و مثیل السیذي یقدمه التّ التعبیر الّ أي و عود إلى الرغبة في توسیع الرّ ی
ولة في الحقل مباشر للدّ دخل التقدیم الضمانات الفعالة ضمانا لعدم التّ و ،قة في الدولةلعدم الثّ 

الإقتصادي في ظلّ في تنظیم المجال مادها على أسالیب القانون العام عتوإ ،الإقتصادي
ظام العام في ظل تحولها إلى دولة ضابطة أصبحت تهدف إلى حمایة النّ و ،الدولة المتدخلة

ذي ز بالحساسیة الأمر الّ بعض النشاطات الإقتصادیة تتمیّ نظرا لكون أنّ و ،الإقتصادي
كفاءة وتتمتع ثرا یتطلب تدخل هیئات لها أكیفرض عدم تركها للإدارة التقلیدیة ممّ 

.10متعددةبصلاحیات 

، یتضمن نشر المیثاق 1976جوان 05مؤرخ في 57-76، الصادر بموجب الأمر رقم 1976المیثاق الوطني لسنة -8
.101الوطني، ص

.5-3ص .قواسمیة سھام، مرجع سابق، ص9-
ضبط '':، الملتّقى الوطني السّابع حول''دور السّلطات الإداریة المستقلة في ضبط النشاط الإقتصادي''زایدي حمید، -10

ص .، ص2013دیسمبر 10-09النشاط الإقنصادي في الجزائر بین التشریع و الممارسة، جامعة الطاھر مولاي، سعیدة، 

03-04.
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أداء ن و یات المواطنیحرّ حافة المكتوبة لحمایة حقوق و الصّ سلطة ضبطإنشاءلذلك تمّ 
.11لإقتصاديبط ذات الطابع امهام الضّ 

الفرع الثاني

سلطة ضبط الصحافة المكتوبةالأسباب القانونیة لإحداث

غیر قادرة على مواكبة التحولات وحمایة الحقوق والحریات الإدارة الكلاسیكیة إنّ 
لذلك ،تي تتسم بالتعقیداعات الحساسة الّ العامة للأفراد لعدم ملائمة الوسائل التقلیدیة مع القط

.12ضبط هذه القطاعات یستلزم إنشاء سلطات إداریة مستقلةفإنّ 

ع الجزائري بنظیره الفرنسي،نظرا لتأثر المشرّ 1990تم إنشاء سلطات إداریة سنة 
هو المجلس الأعلى للإعلام و 1990یة مستقلة في الجزائر سنة إنشاء أول هیئة إدار حیث تمّ 

.13لطة الإداریة المستقلةذي كیفه المشرع صراحة بالسّ الّ 

یحدث «:تنص الّتي 07-90ن القانون رقم م59جوع إلى نص المادة بالرّ ذلك و 

ستقلالیتمتع بالشخضیة المعنویة والإ»...مستقلةهو سلطة إداریة للإعلام و مجلس أعلى

.       المالي

بذلك یتولى تحدید كیفیة تطبیق حریات بط و مهام الضّ جلس الأعلى للإعلام یتولى الم
القطاع العمومي إستقلالیةحافة وحیادها و ویضمن إستقلالیة الصّ ،التعبیر عن الآراء المختلفة

11-Zouaimia Rachid, "Le statut de l’autorité de régulation de la presse écrite", www.les

gavox.fr, P 01.
.04ایدي حمید، مرجع سابق، صز-12
، الملتّقى الوطني حول السّلطات الإداریة المستقلة في ''مفھوم السّلطات الإداریة المستقلة في الجزائر''أولد رابح صافیة، -13

.06، ص2012نوفمبر 14- 13، قالمة، 1945ماي 08الجزائر، جامعة 
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.14التلفزيالإذاعي و وتي و للبث الصّ 

یظهرو أي والتعبیر صراحة،ة مواد تكرس حریة الرّ ن عدّ یتضمّ 1989دستور كما أنّ 
.3915و36و35ذلك في المواد 

الصحافة تبقى تابعة للدولة مما یفرض إلا أنّ 1989دستور صدورغم منبالرّ و 
قانون كما أنّ یاسیة،الظروف السّ دستور و ع تسییر مجال الإعلام مع مقتضیات الّ على المشرّ 

حتفاظإ للصحف و ابع السیاسيذات الطّ جاء لیؤكد على إصدار الأفراد والجمعیات1990
،حف الأجنبیةتوزیع الصّ رافي وإستراد و التوزیع السینیماتوغلفزیون و ولة على إحتكار التّ الدّ 
.16غة العربیةعلى نشر الصحف باللّ هذا القانون یؤكد و 

في عدم نشر بعض الصحف لة المتمثّ عالم الإعلام و تي عرفهاغم من المشاكل الّ بالرّ و 
المجلس أنّ م نشرها إلاّ التي ألزم المجلس الأعلى للإعلانویةقاریر السّ عدم نشر التّ وإیقافها و 

،تي منحت لهالّ لاحیات الصّ صاصات و غم من الإختكما عرف هذه المشاكل بالرّ ،ساكتاظلّ 
،13-93رقم التشریعيلى للإعلام بموجب المرسومالمجلس الأعحلّ 1993وفي سنة 

.199017نص علیها قانون تي الّ و صة بالمجلس الأعلى للإعلام الذي یلغي الأحكام الخا

جنة المصرفیة بموجب القانون اللّ قد والقرض و إنشاء مجلس النّ نة تمّ نفس السّ في و 
،هما هیئتان إداریتان مستقلتانع بأنّ صراحة من طرف المشرّ افا لم تكیّ مهأنّ إلاّ 10-90رقم 

سمیر، السّلطات الإداریة المستقلة الفاصلة في المواد الإقتصادیة والمالیة، مذكرة لنیل درجة الماجستیر، فرع حدري-14

.12، ص 2006قانون الأعمال، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، 
مؤرخ 18- 89، المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1989دستور الجمھوریة الجزائریة الدّیمقراطیة الشعبیة لسنة -15

، 09ج، عدد .ج.ر.، ج1989فیفري 23، یتعلق بنشر نص تعدیل الدستور الموافق علیھ في إستفتاء 1989فیفري 28في 

.1989مارس 01صادر في 
.، یتعلقّ بالإعلام، مرجع سابق07-90قانون رقم -16
03خ في مؤرّ 07-90، یخص بعض أحكام القانون رقم1993أكتوبر 26مؤرخ في 13-93مرسوم تشریعي رقم -17

.1993أكتوبر 27، صادر في 69ج، عدد .ج.ر. ،  یتعلقّ بالإعلام، ج1990أفریل 
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قدیة في لإعادة ضبط السیاسة النّ 2003سنة القرض قد و ه صدر قانون جدید للنّ أنّ إلاّ 
.18الجزائر

ثم ، 19(COSOB)البورصة مراقبة عملیاتتنظیم و لجنةأنشئت1993وفي سنة 
في مجال و ،20المتعلق بالمنافسة06-95أنشئ مجلس المنافسة بموجب الأمر رقم 

سنةیةسلكاللاّ و لكیةالبرید والمواصلات السّ إنشاء سلطة ضبطصالات تمّ الإتّ 
2000)ARPT(21 ، ة الوطنیة  للممتلكات المنجمیة إنشاء الوكالفي المجال المنجمي تمّ و

05-14القانون رقم ، إلاّ أن في ظل22المراقبة المنجمیة والوكالة الوطنیة للجیولوجیا و 
السلطات الإداریة المستقلة وجسد وجه آخر من خلال إنشائه تراجع المشرّع عن فكرة 

.23للوكالتین حیث كیف أنهما سلطات تجاریة مستقلة

أفریل 18، صادر في 16ج، عدد .ج.ر.، یتعلقّ بالنقّد و القرض، ج1990أفریل 14مؤرخ في 10-90قانون رقم -18

، 2003أوت 26مؤرخ في 11-03مر رقم ، تم إلغاؤه وإستبدالھ بالأ)2001- 1996-1993( ، بعد ثلاث تعدیلات1990

25مؤرخ في 15-03مصادق علیھ بموجب القانون رقم (، 2003، صادر سنة 52ج، عدد .ج.ر.یتعلقّ بالنقّد والقرض، ج

أوت 26مؤرّخ في 04-10، معدّل و متمّم بموجب الأمر رقم )2003، صادر سنة 64ج عدد .ج . ر. ، ج2003أكتوبر 

.2010سبتمبر 01، صادر في 50ج، عدد .ج.ر.، ج2010
، صادر في 34ج، عدد .ج.ر.، یتعلقّ ببورصة القیم المنقولة، ج1993ماي 23مؤرخ في 10-93مرسوم تشریعي رقم -19

جانفي 14، صادر في 03ددج، ع.ج.ر.، ج1996جانفي 10مؤرخ في 10-96، معدل و متمم بالأمر رقم 1993ماي 23

تصحیح في ( 2003فیفري19، صادر في 11ج، عدد .ج.ر.، ج2003فیفري 17في مؤرخ04-03وبالقانون رقم 1996

).2003ماي07صادر في 32جریدة رسمیة، عدد 
).ملغى(، 1995، صادر سنة 09ج، عدد.ج.، یتعلقّ بالمنافسة، ج ر1995جانفي 25مؤرخ في 06-95أمر رقم -20
لقواعد العامة المتعلقة بالبرید والمواصلات السّلكیة ،  یحدّد ا2000أوت 05مؤرخ في 03- 2000قانون رقم -21

26مؤرخ في 24-06، معدّل و متتم بموجب القانون رقم 2000أوت 06، صادر في 48ج، عدد .ج.ر. واللاسّلكیة، ج

.2006دیسمبر 27، صادر في 85ج، عدد .ج.ر.، ج2007، یتضمّن قانون المالیة لسنة 2006دیسمبر 
جویلیة 04، صادر في 35ج، عدد.ج.ر.، یتضمّن قانون المناجم، ج 2001جویلیة 03مؤرخ في 10- 01قانون رقم -22

).ملغى(، 2001
مارس 30، صادر في 18ج، عدد .ج.ر.، یتضمّن قانون المناجم، ج2014فیفري 24مؤرّخ في 05-14قانون رقم -23

2014.
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اقة قة بالطّ المتعلّ CREG)(از كهرباء والغلضبط اسلطةأنشأت2002في سنة و 
.                                                                           24وتوزیع الغاز عبر القنواتالكهربائیة

إنشاء سلطة ضبط وبعدها تمّ ،25قل في نفس السنةأنشأت سلطة ضبط النّ و 
الهیئة الوطنیة ،27یاه، سلطة ضبط المّ 26الوكالة الوطنیة لتثمین مواد المحروقاتو المحروقات

.29لجنة الإشراف على التأمینات، 28للوقایة من الفساد ومكافحته

د ولم یسایر التطورات له مجال محدّ 07-90رقم قانون الإعلامنظرا لكونو 
ق بالإعلام المتعلّ 05-12رقم إصدار القانون العضويوبذلك تمّ ،30البلادالدستوریة في

تتمتع بالإستقلال ، وهي سلطة مستقلة الصحافة المكتوبةضبط ذي إستحدث سلطة الّ 

، 08ج، عدد .ج.، یتعلقّ بالكھرباء و توزیع الغاز بواسطة القنوات، ج ر2002فیفري 05مؤرّخ في 01-02رقم قانون-24

.  2002فیفري 06صادر في 
، صادر في 86ج، عدد .ج.ر. ، ج2003، یتضمّن قانون المالیة لسنة 2002دیسمبر 24مؤرّخ في 11- 02قانون رقم -25

.2002دیسمبر 25
19، صادر في 50ج، عدد .ج.ر.، یتضمّن قانون المحروقات، ج2005أفریل 28مؤرّخ في 07- 05قانون رقم -26

30، صادر في 48ج، عدد .ج.ر.، ج2006جویلیة 29مؤرّخ في 10-06، معدل و متمم بموجب الأمر رقم 2005جویلیة 

.2013فیفري 24صادر في ، 11ج، عدد .ج.ر.، ج2013فیفري 20مؤرّخ في 01-13و بالقانون رقم 2006جویلیة 
سبتمبر 04، صادر في 60ج، عدد .ج.ر.، یتضمّن قانون المّیاه، ج2005أوت 04مؤرّخ في 12-05قانون رقم -27

2008، صادر سنة 04ج، عدد .ج.ر.، ج2008جانفي 23مؤرخ في 03-08، معدل و متمم بموجب القانون رقم 2005

.2009، صادر سنة 44ج، عدد .ج.ر.، ج2009جویلیة 25مؤرّخ في 12-09بالأمر رقم و
، صادر في 14ج، عدد .ج.ر.، یتعلقّ بالوقایة من الفساد و مكافحتھ، ج2006فیفري 20مؤرّخ في 01-06قانون رقم -28

01، صادر في 50ج، عدد .ج.ر.، ج2010أوت 26مؤرّخ في 05-10، معدّل ومتمّم بموجب الأمر رقم 2006مارس 08

.2011أوت 10، صادر في 44ج، عدد .ج.ر.، ج2011أوت 02مؤرخ في 15-11وبالقانون رقم ، 2010سبتمبر 
، یتعلقّ 1995جانفي 25مؤرخ في 07- 95، یعدل و یتمّم الأمر رقم 2006فیفري 20مؤرّخ في 04-06قانون رقم - 29

.2006مارس 12، صادر في 15ج، عدد .ج.ر.بالتأمینات، ج
، الملتّقى الوطني حول السّلطات الإداریة المستقلة في  الجزائر، ''سلطة ضبط الصحافة المكتوبة''مرابط عبد الرزاق، -30

.02، ص 2012نوفمبر 14-13، قالمة، 1945ماي 08جامعة 
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.                                                                                                  32للإعلامالأعلىالمجلسخلیفةتعتبر ) ARPE(بط ، فسلطة الضّ 31المالي

اجهت إنتقادات من حافة المكتوبة قد و فكرة إنشاء سلطة ضبط الصّ بالرغم من أنّ و 
لطات ه دافعت السّ أنّ یاسیین في المجتمع المدني إلاّ بعض الفاعلین السّ ن و یطرف الصحفی

تمریره على تمّ و ،)ARPE(ضبط الإنشاء سلطة ن مّ لذي یتضالجدید اّ على هذا المشروع
كما دافع عن هذه ة ، عبي الوطني ومجلس الأمّ هما المجلس الشّ لا و أ:غرفتي البرلمان

المناورات وأكد ریة الصحافة ضدّ عتبرها ضمانا لحّ ذي إصال ناصر مهل الّ لطة وزیر الإتّ السّ 
.33بتشاور وثیق مع مهني وسائل الإعلام إعداده ه تمّ على أنّ 

المطلب الثاني

مدى توفر معیار السلطة الإداریة المستقلة لدى سلطة ضبط الصحافة المكتوبة

رها على مدى توفّ قلة و المكتوبة كسلطة إداریة مستلدراسة سلطة ضبط الصحافة
ق إلى دراسةلطة، نتطرّ بیعة القانونیة لهذه السّ ولتحدید الطّ المستقلة،لطة الإداریة معیار السّ 

ذان اللّ ،)الفرع الثاني(الإداري ابعالطّ رها على مدى توفّ ، و )الفرع الأول(ويلطابع السّ الطّ 
.حافة المكتوبةتي تمتاز بها سلطة ضبط الصّ أهم الخصوصیات الّ یعتبران من

.، یتعلقّ بالإعلام، مرجع سابق05-12من القانون العضوي رقم 40أنظر المادة -31
.02مرابط عبد الرزاق، مرجع سابق، ص -32
، التقریر 2012، رصد الإعلام في الحملة الإنتخابیة بالإنتخابات التشریعیة بالجزائر 2012المشھد الإعلامي في جزائر-33

، الرابطة الجزائریة للدفاع عن 2012ماي 10الأولي لرصد الإعلام في الحملة الإنتخابیة الخاصة بالإنتخابات التشریعیة 

.03، ص 15/04/2012حقوق الإنسان، 
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لفرع الأولا

ويـــلطــع الســـابـــطــــال

إستشاریة، بل لها سلطة إتخاذ د هیئاتة المستقلة لیست مجرّ لطات الإداریالسّ إنّ 
.                                                             34لطة التنفیذیةذي یعتبر أصلا من صلاحیات السّ الّ القرار

لطة إلى رها لتكوین دولة ما هي السّ أحد الأركان الواجب توفّ من المتداول علیه أنّ و 
لطة لطة في الدولة خولت لثلاثة هیئات تقلیدیة، السّ السّ حیث أنّ الأرض، عب و جانب الشّ 

، 35والقضائیة یتولاها القضاءعیة یتولاها البرلمان،لطة التشریالتنفیذیة تتولاها الحكومة، السّ 
التنفیذیة ،لطات الثلاث التشریعیةالسّ رى غیر لطة لهیئات أخإعطاء مصطلح السّ إلا أنّ 

جنة الوطنیة للإعلام ق بإنشاء اللّ المتعلّ 1978ة یعود إلى التشریع الفرنسي القضائیو 
د سلطة لتقدیم الآراء لطة لا تعني مجرّ السّ فإنّ حسب الفقه الفرنسيو ، (CNIL)یات الحرّ و 

تي یشترط أن تتوفر الّ " لطة المعنویةبالسّ "لطة ي هذه السّ هناك جانب من الفقه یسمّ كما أنّ 
.36لطات الإداریة المستقلة في كل السّ 

تنشأ «علىق بالإعلامالمتعلّ 05-12رقممن القانون العضوي40نص المادة ت

ستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة مسلطةوهي،سلطة ضبط الصحافة المكتوبة

.»...الإستقلال الماليو 

34- Zouaimia Rachid, Les instruments juridiques de la régulation économique en Algérie,

Edition belkeise, Alger, 2012, p23.
المستقلة في المجال ، الملتّقى الوطني حول سلطات الضّبط''الغازلجنة ضبط قطاع الكھرباء و'' م، یعسالي عبد الكر-35

.152، ص 2007ماي، 24-23المالي، جامعة عبد الرّحمان میرة، بجایة، الإقتصادي و
36 - Maisl Herbert, ″ Les AAI , protection des libertés ou régulation sociale″ in″ Les autorités

administratives indépendantes″, (s/dir), Colliard Claude et Timsit Gérard, P 75.
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الصحافة المكتوبة هي سلطة ضبط سلطة من خلال نص هذه المادة یتبین لنا بأنّ 
.                                    ''لطةالسّ ''لطوي من خلال عبارة ابع السّ ع صراحة بالطّ كیفها المشرّ حیث،ةمستقلّ 

فة بالوقایة من الفساد بمصطلح المكلّ الوطنیةع تارة یكیف الهیئةالمشرّ في حین أنّ 
.37''لطةالسّ '' و تارة أخرى بمصطلح '' هیئة''

غوي للسلطةاللّ التعریف : أولا

مصطلحكما أنّ ،السیطرةحكم و تي تعني التّ الّ لطةوي للسّ لغیمكن إعطاء تعریف 
''AUTORITE''یختلط مع مصطلح''POUVOIR'' ى نفس المعنفهذه الأخیرة تحمل

.38عامةلطة الیقصد به السّ " POUVOIR''مصطلحإلا أنّ ،لمع المصطلح الأوّ 
شخص آخر لكي یمارسها على أيّ تعني القوة التي یملكها شخص و طة فعبارة السل

یوجه أن لطة تعني التسلط وهي أن یملك شخص الحق فيالسّ و ،39یحصل على شيء معین
القوة بلا سلطة ظلملطة تتطلب القوة، إلا أنّ اعة، فالسّ الطّ ویأمر الآخرین بالإستماع و 

.                                                                                                                            40لطة تعني الحقالسّ فإنّ لذاوإستبداد

التعریف الفقهي للسلطة: ثانیا

القضائیة نفیذیة و التّ لطات الثلاث التشریعیة،یقتصر على السّ لطة كانمصطلح السّ 
هذا التوسع عرف ، وفي إطار41لطات الإداریة المستقلة ه توسع عندما أطلق على السّ إلا أنّ 

.مكافحتھ، مرجع سابققایة من الفساد و، یتعلق بالو01-06من القانون رقم 18أنظر المادة-37
المواصلات السّلكیة واللاّسلكیة، مذكرة لنیل درجة الماجستیر ركز القانوني لسلطة ضبط البرید وزعاتري كریمة، الم-38

، ص 2012مالیة، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، القانون، فرع الحقوق الأساسیة والعلوم السیاسیة، تخصّص إدارة وفي

47.
رضواني نسیمة، السّلطة التنظیمیة للسلطات الإداریة المستقلة، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع إدارة -39

.16، ص 2010ومالیة، جامعة أمحمد بوقرة ، بومرداس، 
.24حدري سمیر، مرجع سابق، ص-40
.47ع سابق، ص زعاتري كریمة، مرج-41
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Frédéric colin ّلطة تتمتعه في ظل ضبط القطاع المخول للسّ على أنّ لطة مصطلح الس
.42سلطة ذات طابع قانونيلطة المعنویة و هذه الأخیرة بالسّ 

لطة ختصاص السّ إكانت من تيالعقاب الّ لطة تبرز أكثر في سلطة القمع و لسّ هذه او 
أن وق بعدلطة التي تحوزها سلطة الضبط تهدف إلى ضبط السّ هذه السّ كما أنّ ،القضائیة

لطات الإداریة المستقلة كما نشاط الإقتصادي لكون أن السّ إنسحبت الحكومة من تسییر الّ 
.43الخبرة تي تحتاج إلى الثقة و بالأعمال الّ یرى البعض تستعین بها الحكومة للقیام 

''لطةالسّ ''لم یقوما بتقدیم تعریف لعبارة فالقضاء المشرع الجزائري و ا فیما یخصأمّ 
لطات الإداریة المستقلة عترف بمفهوم السّ إذي لاف مجلس الدولة الجزائري الّ على خ

)AAI(، ّلطات الإداریة المستقلة یقصد بها قدرة هذه الأخیرة تي تحوزها السّ لطة الّ وهذه الس
هذه إصدارو ،التي وضعت لأجلهالاحیات تي تمكنها من ممارسة الصّ على إتخاذ القرارات الّ 

.44لطة التنفیذیةالقرارات یعود أصلا إلى السّ 

في الضبط الإداریة المستقلة سلطات من خلال وظائفها المتمثلةلطات كما تعتبر السّ 
لطة في ولة الجزائري لم یقم بتقدیم تعریف للسّ مجلس الدّ كما أنّ ،مراقبة نشاطات معینةو 

لى البحث ، وهذا ما یدفع إه یعترف بمفهومهاأنّ غم من لطات الإداریة المستقلة بالرّ إطار السّ 
متع بسلطة إصدار لطة هي التّ السّ ذي یعتبر أنّ الفرنسي الّ لطة في الفقه تعریف السّ عن

سلطات لطات الإداریة المستقلة هي منالسّ لهذا فإنّ ،ستشاریةإأراء د لیست مجرّ القرارات و 
.45لاث التقلیدیةلطات الثّ جانب السّ لىولة ولیست سلطة رابعة إالدّ 

42- Colin Frédéric, Droit public économique,  Sources et principes secteur public régulation,

Gualino, paris, 2005, p72.
.07زایدي حمید، مرجع سابق، ص-43
.06-05ص .كسال سامیة، مرجع سابق، ص-44
.27-25ص.حدري سمیر، مرجع سابق، ص -45
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ها تملك لطوي أنّ السّ ابع من مظاهر تمتع سلطة ضبط الصحافة المكتوبة بالطّ و 
،ذي یمارسها لحد الآنصلاحیات قد ورثتها من الوزیر المعني بالإعلام الّ ختصاصات و إ

سبة لسلطة ضبط البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة وسلطة ضبط الغاز ونفس الأمر بالنّ 
قد ورثتها من الوزیر المعني بكل قطاع ختصاصاتإتمارس ،المجال المنجميو ،الكهرباءو 

.46من القطاعات الخاصة بها

الثانيالفرع 

داريع الإــــــابــــطــــــال

لذي یجمع اّ ،لطات الإداریة المستقلةتسمیة السّ ة مصطلحات لع إستعمل عدّ المشرّ إنّ 
لطة عن السّ إن كانت مستقلة هذه الهیئات و نّ ، كما أ"مستقلة"، و"إداریة"بین مصطلح
ع لم یصرح ها لا تخضع للرقابة القضائیة ، وإن كان المشرّ ذلك لا یعني أنّ أنّ التنفیذیة إلاّ 

ل لیكرس هذا القضاء تدخّ أنّ إلاّ ،ابع الإداريداریة المستقلة بالطّ لجمیع الهیئات الإ
.47الطابع

ع الصحافة المكتوبة التي لم یكیفها المشرّ ى أبرز مثال على ذلك سلطة ضبطلعلّ و 
سلطة ضبط البرید كذلك، و 49الغازو لجنة ضبط الكهرباء، و 48ابع الإداريبالطّ صراحة

.                                                                                                                            50سلكیةواللاّ المواصلات السلكیةو 

46- Zouaimia Rachid, Les autorités de régulation indépendantes face aux exigences de la

gouvernance, Edition Belkeise, Alger, 2013, p 37.
.13-12ص .كسال سامیة، مرجع سابق، ص-47
.، یتعلقّ بالإعلام، مرجع سابق05-12قانون عضوي رقم -48
.توزیع الغاز بواسطة القنوات، مرجع سابق، یتعلقّ بالكھرباء و01-02ن رقم قانو-49
.، یحدّد القواعد العامة المتعلقة بالبربد والمواصلات السّلكیة واللاسّلكیة، مرجع سابق03-2000قانون رقم -50
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ابع الإداري، ع صراحة بالطّ فها المشرّ تي كیّ لطات الإداریة المستقلة الّ لافا لبعض السّ خ
تي تنصق بالمنافسة الّ المتعلّ 03-03من الأمر رقم 23بالرجوع إلى نص المادة و أنّهحیث

تتمتع بالشخصیة" مجلس المنافسة"مستقلة تدعى في صلب النص إداریةسلطة تنشأ «

.51»ر المكلف بالتجارةیالمالي، توضع لدى الوز الإستقلالالقانونیة و 

لطات الإداریة المستقلة، یظهر ابع الإداري للسّ ولة الفرنسي فإن الطّ مجلس الدّ حسب و 
.    52لطات الإداریة المستقلةلة للسّ الصلاحیات المخوّ عن في قراراتها، و من خلال طرق الطّ 

المشرع لم یقم نجد فراغ قانوني، كون أنّ حافة المكتوبةسبة لسلطة ضبط الصّ بالنّ و 
، خلافا للمجلس الأعلى للإعلام 53عن في قراراتهابتحدید الجهة القضائیة المختصة بالطّ 

. 54الصادرة عنه أمام الغرفة الإداریة للمحكمة العلیاذي یكون الطعن في القرارات الّ 

سلطة ضبط الصحافة ، بإعتبار أنّ 01- 98وهذا ما یحیلنا إلى القانون العضوي رقم 
لطات لیست من السّ و خصیة المعنویة،كونها تتمتع بالشّ وطنیة عمومیة هي هیئةالمكتوبة
عن في قرارات خصیة المعنویة،  فالطّ هذه الأخیرة لا تتمتع بالشّ المركزیة كون أنّ الإداریة 

مجلس یختص«منه على9ولة حیث تنص المادة یكون أمام مجلس الدّ بط سلطة الضّ 

جویلیة 20، صادر في 43ج، عدد .ج.ر.، یتعلقّ بالمنافسة، ج2003جویلیة 19مؤرّخ في 03-03أمر رقم -51

، )2003، صادر سنة 64ج، عدد .ج.ر.، ج2003أكتوبر 25مؤرخ في 12-03وجب القانون رقم مصادق علیھ بم(2003

، 2008جویلیة 02، صادر في 36ج، عدد .ج.ر.، ج2008جوان 25مؤرخ في 12-08معدل و متمم بموجب القانون رقم 

.2010أوت 18، صادر في 46ج، عدد .ج.ر.، ج2010أوت 15مؤرّخ في 05-10رقم والقانون
.32حدري سمیر، مرجع سابق، صذكره -52
حالة رفض منح الإعتماد تبلغ سلطة في«المتعلقّ بالإعلام على 05-12من القانون العضوي رقم14تنص المادة -53

».یكون الطعن أمام الجھة القضائیة المختصةو .........ضبط الصحافة المكتوبة صاحب الطلب بالقرارمبررا

ویكون الطعن في ھذا القرار أمام ....................«علىالمتعلقّ بالإعلام 07-90من القانون رقم 7/2المادة تنص-54

».الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا
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نهائیا بالفصل في الطعن بالإلغاء في القرارات الصادرة عن السلطات الدولة إبتدائیا و 

، في حین 55»المنظمات المهنیة الوطنیةالوطنیة و الهیئات العمومیة و الإداریة المركزیة 

د لها المشرع الجهة المختصة اللاسلكیة حدّ و سلطة ضبط البرید والمواصلات السلكیة أنّ 
تي تنصّ الّ 03-2000من القانون رقم 17عن في قراراتها، وذلك في نص المادة بالطّ 

في أجل شهر واحدمجلس الدولةیجوز الطعن في قرارات مجلس سلطة الضبط أمام «

ع الجهة د المشرّ ، كما حدّ »لیس لهذا الطعن أثر موقفإبتداءا من تاریخ تبلیغها، و 

.56الغازقرارات لجنة ضبط الكهرباء و ء ضدّ الإلغابلطعونظر في االمختصة بالنّ 

ف لدى سلطة ه موظّ بما أنّ ف،ق على الموظّ ظام المطبّ ظر إلى طبیعة النّ بالنّ و 
، في حین عامةسلطة لطة المعینة له هي السّ ومي، فإنّ ف عمولة أي موظّ عمومیة تابعة للدّ 

على ق ظام المطبّ النّ ق بالإعلام لم یقم بتحدید المتعلّ 2012القانون العضوي لسنة نلاحظ أنّ 
.57الأعوان

كما یظهر الطّابع الإداري من خلال القیام بوظیفة التنّظیم عن طریق إصدار قرارات 
بالتّالي تكتسب تخضع لإمتیازات السّلطة العامة و وأعمال إنفرادیة، إلاّ أنها تعتبر إداریة

، بالإضافة إلى أنّ سلطة الضّبط تتمتّع بالصفة 58الطّابع الإداري كونها ولیدة ممارسة الإدارة

ج، .ج.ر.جعملھ،یتعلقّ بإختصاصات مجلس الدّولة وتنظیمھ و، 1998ماي 30مؤرّخ في 01-98قانون عضوي رقم -55

، 2011جویلیة 26، مؤرّخ في 13- 11، معدل ومتمم بالقانون العضوي رقم1998جوان 01، صادر في 37عدد 

.2011أوت 03، صادر في 43ج، عدد .ج.ر.ج
یجب أن تكون «توزیع الغاز بواسطة القنوات على، یتعلقّ بالكھرباء و01-02ن رقم من القانو139تنص المادة -56

».ضبط مبررة، ویمكن أن تكون موضع طعن قضائي لدى مجلس الدولةقرارات لجنة ال

57- Zouaimia Rachid, "Le statut de l’autorité de régulation de la presse écrite", Op.cit, p 05.
.14-13ص .كسال سامیة، مرجع سابق، ص-58
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من الضبطةسلطمرسوم رئاسي وتعیین رئیسوجببمتعیین أعضائها الإداریة من خلال 
.59قبل رئیس الجمهوریة

ولة، كما تمسك المحاسبة طبقا للدّ في المیزانیة العامة بط سلطة الضّ عتماداتد إتقیّ و 
ف بالمالیة، وتخضع نه الوزیر المكلّ لقواعد المحاسبة العمومیة من قبل عون محاسب یعیّ 

.                                60فقات للمراقبة طبقا لإجراءات المحاسبة العمومیةالنّ 

لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة، بإعتبار ابع الإداريهذه الأحكام تسمح بتحدید الطّ 
مثلا الهیئة ومیة،تي تخضع لقواعد المحاسبة العمابع الإداري هي الّ السلطات ذات الطّ أنّ 

تخضع ، بإعتبارهاها سلطة إداریة مستقلةفت على أنّ یّ كمكافحتهو الفسادة منالوطنیة للوقای
ف نه الوزیر المكلّ لقواعد المحاسبة العمومیة وتمسك المحاسبة من طرف عون محاسب یعیّ 

.نه الوزیر المكلف بالمالیةبالمالیة، كما تخضع نفقاتها للمراقبة من طرف مراقب مالي یعیّ 

سلطة ضبط الصحافة المكتوبة هي سلطة إداریة مستقلة وتتمتع وهذا ما یؤكد بأنّ 
.61ابع الإداريبالطّ 

المبحث الثاني

مكانة سلطة ضبط الصحافة المكتوبة في النظام المؤسساتي الجزائري

الأخرى، لطات الإداریة السّ بط و تي ترتبط بسلطة الضّ من المسائل الّ ستقلالیةالإتعتبر 
.بطكونها تعتبر خاصیة هامة لسلطات الضّ 

.مرجع سابق، یتعلقّ بالإعلام، 05-12عضوي رقم القانون من ال50أنظر المادة -59
.، مرجع نفسھ49أنظر المادة -60

61- Zouaimia Rachid, ''Le statut de l’autorité de régulation de la presse écrite'', Op.cit, P.p.

05-06.
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ها لا تدخل لطات هو عدم خضوعها لأي تبعیة أي أنّ إستقلال هذه السّ یمیزوأهم ما
ها أنّ لا تمارس الإدارة تجاهها أي سلطة وصائیة أو رقابیة، إلاّ ي و سلسل الإدار ضمن التّ 
.62قابة القضائیةتخضع للرّ 

ظام المؤسساتي الجزائري، في النّ المكتوبةحافةلدراسة مكانة سلطة ضبط الصّ و 
، وكذلك دراسة إستقلالیة )الأولالمطلب(احیة العضویة من النّ تهاإلى دراسة إستقلالیق نتطرّ 

من بین تعدّ ستقلالیةالإحیث أنّ ،)المطلب الثاني(احیة الوظیفیةبط من النّ سلطة الضّ 
.بطلسلطات الضّ ستثنائيالإابع الأساسیة لإضفاء الطّ ة و العناصر المهمّ 

المطلب الأول

إستقلالیة سلطة ضبط الصحافة المكتوبة من الناحیة العضویةمدى 

غم من إضفاء صفة سلطة ضبط الصحافة المكتوبة هي سلطة مستقلة، فبالرّ بإعتبار أنّ 
قاشات، لذلك دة تثیر العدید من النّ الإستقلالیة علیها، لكن تبقى إستقلالیتها مسألة معقّ 

احیة العضویة، لابد من سلطة ضبط الصحافة المكتوبة من النّ لمعرفة مدى إستقلالیةو 
ئیس إنتداب الرّ ة، وتبیان مدّ )الفرع الأول(''ARPE''بط طرق إلى تشكیلة سلطة الضّ تّ ال
).                                                   الثانيالفرع (الأعضاء و 

لأولالفرع ا

تشكیلة سلطة ضبط الصحافة المكتوبة

بط، ة معاییر تساهم في إستقلالیة سلطات الضّ هناك عدّ على مستوى الإطار العضوي 
.     63)ثانیا(لطة طریقة انتقاء أعضاء السّ ، و )أولا(لتشكیلة وصفة الأعضاء اوهي 

.21-20ص .، ص2000، دار النھضة العربیة، القاھرة، )دراسة مقارنة(حنفي عبد الله،  السّلطات الإداریة المستقلة -62
.61، ص 2011بوجملین ولید، سلطات الضبط الإقتصادي في القانون الجزائري، دار بلقیس، الجزائر، -63
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صفة الأعضاء  :أولا

عدد لطات الإداریة المستقلة، بإعتبار أنّ التشكیلة الجماعیة تهیمن على كل السّ إنّ 
ینحصر عدد الأعضاء ما ستقلة یختلف من هیئة إلى أخرى، و الإداریة المهیئاتتشكیلة ال

التشكیلة الجماعیة لسلطة ضبط كما أنّ .64عضو) 14(إلى أربعة عشرة) 4(بین أربعة 
.65ستقلالیة العضویةحافة المكتوبة تضمن الإالصّ 

تشكیل رئاسي و ة المكتوبة من تشكیل إداري مسیرحافتتشكل سلطة ضبط الصّ 
.66ذین لهم سلطة إصدار القراراتیشمل الأعضاء الّ 

ده المادة ذلك ما تؤكّ تتكون من تشكیلة جماعیة، و فسلطة ضبط الصحافة المكتوبة

الصحافة سلطة ضبط تتشكل«تي تنص علىالّ 05-12من القانون العضوي رقم 50

:تيعلى النحو الآعضوا یعینون بمرسوم رئاسي) 14(المكتوبة من أربعة عشرة

من بینهم رئیس سلطة الضبط أعضاء یعینهم رئیس الجمهوریة و ) 3(ثلاثة-

.                    غیر برلمانیین یقترحهما رئیس المجلس الشعبي الوطني) 2(عضوان-

.غیر برلمانیین یقترحهما رئیس مجلس الأمة) 2(عضوان-

ینتخبون بالأغلبیة المطلقة من بین الصحافیین المحترفین الذین أعضاء ) 7(سبعة-

.»على الأقل من الخبرة في المهنة) 15(یثبتون خمسة عشرة 

64- Zouaimia Rachid, Les instruments juridiques de la régulation économique en Algérie,

Op.cit, p 34.
65- Zouaimia Rachid, "Le statut de l’autorité de régulation de la presse écrite", Op.cit, p 07.

.05مرابط عبد الرزاق، مرجع سابق، ص -66
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خلافا للجنة ضبط ،حافة المكتوبةع حدد صفات أعضاء سلطة ضبط الصّ المشرّ إنّ 
ف المكلّ لطة التقدیریة للوزیرع صفة الأعضاء، فتبقى السّ ن المشرّ لم یبیّ الكهرباء أین الغاز و 

.67اقةبالطّ 

لم ینص على في المادة أعلاه ق بالإعلامالمتعلّ 05-12القانون رقم الملاحظ أنّ و 
عملیة إنتخاب بإعتبار أنّ طبیعة تكوینهم، ط الواجب توفرها في كل الأعضاء و رو الشّ 

في المهنة، في حین ) 15(مقیدة بشرط الخبرة، وهي خمسة عشرة سنة فیین المحترفین الصح
ن حافییذلك على خلاف نقابة الصّ رط الخبرة في الأعضاء الآخرین، و ه لم یشترط توفر شأنّ 
تي تفتح المجال لجمیع الصحافیین بالترشیح دون تقییدها بشرط الخبرة، ومن الملاحظ أنّ الّ 

وذلك خلافا لسلطة ضبط ضو ع)12(إثني عشرة على للإعلام كان یظم المجلس الأ
خب لفائدة الصحافیین هما عضو منتتي أضیف إلیها عضوین و حافة المكتوبة الّ الصّ 

.68لطة التشریعیةعضو للسّ المحترفین و 

لالیة سلطة وسیع من إستقولاء الأعضاء، هو التّ ع من إدخال هؤ وفي تقدیرنا هدف المشرّ 
المجلس غم من أنّ بالرّ د الجهات المقترحة للأعضاء،تعدّ من خلال حافة المكتوبةضبط الصّ 

ذي قلص من الأعلى للإعلام له صلاحیات واسعة مقارنة بالقانون العضوي الجدید الّ 
. صلاحیات سلطة ضبط الصحافة المكتوبة

انتقاء أعضاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة      طریقة:ثانیا

دة لإنتقاء وتعیین أعضاء سلطات معینة ومحدّ لم یوجد طریقةع الجزائريالمشرّ إنّ 
وأن یكونوا ذو ه إعتمد على معیار وحید وهو أن یتوفر الأعضاء على الخبرة ، لكنّ بطالضّ 

.، یتعلق بالكھرباء و توزیع الغاز بواسطة القنوات، مرجع سابق01-02من القانون رقم 117أنظر المادة -67
.06مرابط عبد الرزاق، مرجع سابق، ص -68
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هذه الهیئات تقوم بمهام لطة، علما أنّ ذي تختص به السّ المجال الّ مؤهلات في كفاءات و 
.69تسییر القطاع الخاص بهابط و الضّ 

ق المتعلّ 05- 12رقمفقرة أخیرة من القانون العضوي50نص المادة طبقا لوذلك 
ذین ینتخبون بالأغلبیة المطلقة ن الّ حفیین المحترفیتشترط أن یتوفر في الصّ تيبالإعلام الّ 

.                                                                     على الأقلسنة)15(خبرة تثبت خمس عشرة سنة 

رئاسي، كما یتبین ذلك نسبة للتعیین قد یكون من قبل رئیس الجمهوریة بمرسوما بالّ أمّ 
) 3(، حیث یعین رئیس الجمهوریة ثلاثة رذكالف الّ من القانون العضوي السّ 50/2في المادة 

.                                                          حافة المكتوبةالصّ أعضاء من بینهم رئیس سلطة ضبط 

أعضاء یتم تعیینهم ) 3(سبة للجنة المصرفیة التي تتكون من ثلاثة نفس الأمر بالنّ و 
.70بمرسوم رئاسي من طرف رئیس الجمهوریة

لطة التشریعیة عیین كذلك من طرف السّ كر یكون التّ بالرجوع إلى المادة السالفة الذّ و 
غیر ) 2(البرلمان، حیث یقترح رئیس المجلس الشعبي الوطني عضوان بتقسیمهم بین غرفتي 
.                                           71غیر برلمانیین یقترحهما رئیس مجلس الأمة)2(برلمانیین، وعضوان 

أعضاء یتم تعیینهم من طرف ) 3(ذي یضم ثلاثة خلافا للمجلس الأعلى للإعلام، الّ 
.199072فقط لعدم تنصیب مجلس الأمة سنة وطنيالمجلس الشعبي ال

إیمان، السّلطات الإداریة المستقلة والرقابة القضائیة على أعمالھا، الدّفعة السابعة عشرة، مذكرة التخرج لنیل ھبول-69

.33، ص 2009شھادة المدرسة العلیا للقضاء، المدرسة العلیا للقضاء، الجزائر، 
70- Zouaimia Rachid, Les garanties du procès équitable devant les autorités administratives

indépendantes, RARJ, № 01, 2013, P08.
.، یتعلقّ بالإعلام، مرجع سابق05-12من القانون العضوي رقم 50ھي المادة و-71
.، یتعلق بالإعلام، مرجع سابق07-90من القانون رقم 72المادة أنظر-72



المركز القانوني لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة: الأولالفصل

32

ذین یمثلون زملائهم في سلطة ضبط حفیین المحترفین الّ الصّ نتخابإكما یتم 
من 50ت علیه الفقرة الأخیرة من المادة نصّ ذلك ما و حافة المكتوبة بالأغلبیة المطلقة الصّ 

من خلال دراستنا لهذه المادة یتضح لنا ما ، و ق بالإعلامالمتعلّ 05-12رقم لعضوياالقانون 
:         یلي

صفاتهم مراكزهم و ختلافإ ین لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة و الأعضاء المشكلختلافإ
) ARPE(بطالضّ ه لو كان أعضاء سلطة یضمنها، حیث أنّ و الاستقلالیةالقانونیة یدعم 

هذا ، كما أنّ ستقلالیتهابإا یمس بمبدأ الحیاد ممّ ذلك الأمر یمسّ ینتمي إلى سلك واحد فإنّ 
رئیس معمجلس الأمة،البرلمان بغرفتیه وهما المجلس الشّعبي الوطني و التقاسم بین 
.ستقلالیةیضمن الإالجمهوریة  

حافة المكتوبة، الصّ غم من تعدد الجهات المقترحة لأعضاء سلطة ضبط بالرّ إلاّ أنه 
لطة التنفیذیة نوعا ما على تعیین الأعضاء إستقلالیتها، لكن نلاحظ سیطرة السّ ما یدعم وهو

سبیة هنا تظهر الإستقلالیة النّ و س یرجح في حالة تساوي الأصوات، صوت الرئیأنّ بإعتبار
.المكتوبةلسلطة ضبط الصحافة 

مبدأ الحیاد: ثالثا

وضمانا لمبدأ الحیاد فإن القانون العضوي یمنع على أعضاء سلطة ضبط الصحافة 
.73لطة أو إستقلالیتهاالمكتوبة ممارسة أي مهنة أخرى تمس بحیاد السّ 

بط تتنافى مع ممارسة أي وظیفة ویظهر التنافي عندما تكون وظیفة أعضاء سلطة الضّ 
سواءا كانت عهدة إنتخابیة أو وظیفة عمومیة أو أي نشاط مهني، بالإضافة إلى عدم أخرى، 

مصلحة سواءا كانت مباشرة أو غیر مباشرة، ویمتد ذلك إلى أفراد أسرهم إمتلاك أيّ 

73- Zouaimia Rachid, ''Le statut de l’autorité de régulation de la presse écrite'' , Op.cit, p08.
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مساهمة متصلة وأصولهم وفروعهم من الدرجة الأولى، بحیث لا یجوز أن یحوزوا على أيّ 
.74بقطاع الإعلام

لا یمكن أن یشارك مستخدمو هذه و «من القانون العضوي على48/2ادة كما تنص الم

تصلة بقطاعات الصحافة المكتوبة الهیاكل بصفة مباشرة أو غیر مباشرة في مؤسسة م

نلاحظ غیاب إجراء الإمتناع في و »،شهارلإاو الإلكترونیة ومؤسسات النشر الصحافةو 

منع الأعضاء من الجمع بین وظائفهم لطات الإداریة المستقلة، بحیث لا یقصد بهالسّ 
مداولة متعلقة لطة في أيّ ما هو عدم مشاركة بعض أعضاء السّ خرى، وإنّ أووظائف 

.75خصیة تجاههابمؤسسات محل المتابعة بحجة وضعیتهم الشّ 

من ) 2(وبعد إنتهاء مهام أي عضو في الصحافة المكتوبة، یمنع علیه لمدة سنتین
.76مؤسسة أو هیئة تمارس نفس النشاطنشاط مهني أو إستشاري في أيّ ممارسة أيّ 

.77منه) 3(، )2(، )1(على حالات التنافي في المواد 01-07كما نص الأمر رقم 

لفرع الثانيا

الأعضاءالرئیس و انتدابمدة 

ذلك نّ العضویة لأستقلالیةالإأو غیاب العهدة ینفي نتدابالإة عدم تحدید مدّ نّ إ
أنّ عتبارإبتي عینتهم، الّ لطةیجعل الأعضاء عرضة للعزل في أي وقت من طرف السّ 

التفاصیل حیث یمنع على أعضاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة ممارسة أي مھنة متعلقة بنشاط الإعلام، و لمزید من-74

.سابق، یتعلق بالإعلام، مرجع 05-12من القانون العضوي رقم 57و 56أنظر المادتین 
.66حدري سمیر، مرجع سابق، ص-75

76- Zouaimia Rachid, ''Le statut de l’autorité de régulation de la presse écrite'', Op.cit, P.p 08-

09.
الخاصة ببعض المناصب ، یتعلق بحالات التنافي و الإلتزامات2007مارس 01مؤرخ في 01-07أمر رقم -77

.2007مارس 07، صادر في 16ج، عدد .ج.ر.والوظائف، ج
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كائز الأساسیة من أهم الرّ هوالعضویة، و ستقلالیةالإقانونا مظهرا یجسد نتدابالإة تحدید مدّ 
.78ستقلاليالإابعالمعتمد علیها لتحقیق الطّ 

یر سنوات غ) 6(عضویة أعضاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة هي ستة مدة إنّ 
ق المتعلّ 05-12رقممن القانون العضوي51ت علیه المادة صّ نقابلة للتجدید، وهذا ما 

ستة للعزل خلال عرضةیجعل الأعضاء غیرقانوناتحدید مدة الإنتداببالإعلام، حیث أنّ 
یئة الوطنیة للوقایة من الفساد في الهأنّ في حین ،79ما نص علیه القانونإلاّ سنوات،) 6(
.80جدید مرة واحدة للتّ سنوات قابلة) 5(ة العضویة هي خمسة مدّ مكافحتهو 

فیما یخص 07-90ع لم یقم بإعادة تطبیق نفس أحكام القانون رقم المشرّ ونلاحظ أنّ 
قابلة ''غیرالقانون العضوي الجدید ألغى مصطلحع في ظلّ المشرّ أنّ مدة العضویة، بإعتبار

العضویة ة كانت مدّ 07-90من القانون رقم 73في نص المادة ه، في حین أن81''للإلغاء
كل ) 1/3(سنوات غیر قابلة للإلغاء أو التجدید، كما یجدد المجلس بنسبة الثلث ) 6(ستة 

.82سنوات) 6(تستمر عضویته لمدة ستةذي ئیس الّ سنتین بإستثناء الرّ 

.57حدري سمیر، مرجع سابق، ص -78
.، یتعلقّ بالإعلام، مرجع سابق05-12قانون عضوي رقم -79
، یحد تشكیلة الھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحتھ 2006نوفمبر 22مؤرخ في 413-06مرسوم رئاسي رقم -80

. 2006نوفمبر 22، صادر في 74ج، عدد .ج.ر.وتنظیمھا وكیفیات سیرھا، ج
.سابقق بالإعلام، مرجع، یتعلّ 05-12رقم قانون عضوي-81

، المتعلقّ بالإعلام على07- 90من القانون رقم 73تنص المادة -82
»

) 6(العضویة في المجلس الأعلى للإعلام ست مدة

سنوات غیر قابلة للإلغاء أو التجدید

كل سنتین ما عدا رئیسھ الذي تستمر عضویتھ طول الفترة كلھا) 1/3(یجدد المجلس بنسبة الثلث 
«

.
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مانات ع في تقلیص الضّ ، هي إرادة المشرّ "غیر قابلة للإلغاء" غیاب مصطلح لعلّ و 
عرضة للعزل من طرف رئیس بطهذا ما یجعل أعضاء سلطة الضّ الممنوحة للأعضاء، و 

.83الجمهوریة قبل إنتهاء العهدة

ي في فترة قیامهم مهنر الالمكتوبة بالسّ اء سلطة ضبط الصحافة یجب أن یلتزم أعض
ر بالسّ لتزاماتهإبأي عضو في حالة ما إذا أخلّ لك في إطار أخلاقیات المهنة و ذبمهامهم، و 

أي موقف تخاذإ، كما یمنع علیه العقوباترة في قانون المهني یتعرض إلى العقوبة المقرّ 
.84في المسائل نفسهاستشارةالإعلني في المسائل التي طرحت للمداولة أو 

دة المحدّ لتزاماتهإبه إذا ما أخلّ أنّ دة قانونا، إلاّ دّ ة محن لمدّ ى وإن كان العضو معیّ حتّ و 
ة بالشرف، في القانون العضوي أو صدر في حقه حكم قضائي نهائي بعقوبة مشینة أو مخلّ 

من القانون 52ت علیه المادة هذا ما نصّ و تلقائیة بعد إجراء المداولةستقالةلإیكون عرضة 
.ق بالإعلامالمتعلّ العضوي

د العضویة تعود أساسا إلى طریقة تعیین الأعضاء، وتعدّ ستقلالیةالإدر امصمنو 
.85همتي تعینالجهات الّ 

83- Zouaimia Rachid, ''le statut de l’autorité de régulation de la presse écrite", Op.cit, p 10.
.لإعلام، مرجع سابقق بایتعلّ ،05-12رقم العضويمن القانون47و46المادتین أنظر-84

85- Laget- Anna mayer Aurore, La régulation des services publics en réseaux

télécommunication et électricité, LGDJ,  Paris, 2002, p 317.
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المطلب الثاني

سلطة ضبط الصحافة المكتوبة من الناحیة الوظیفیة                                      مدى إستقلالیة

مجلس الإدارة یقوم بإعداد جوع إلى النصوص القانونیة نجدها تنص على أنّ بالرّ 
لطة للرقابة عدم خضوع السّ حیث أنّ التنظیم، داخلي لكل سلطة وكیفیة التسییر و ظام الالنّ 

.86لطة التنفیذیة یحقق الإستقلالیة الوظیفیةوعدم خضوعها للسّ لا الوصائیة الإداریةالرئاسیة و 

الفرع الأول

الإستقلال المالي لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة

إستقلالیتها وظیفیا، لذا بط، أهم مظهر یبرز ل الإستقلال المالي لسلطة الضّ یمثّ 
ص على تمتعها بالإستقلالیة بصفة عامة، ع بصفة خاصة إلى جانب النّ علیه المشرّ نصّ 

ضبط الصحافة تنشأ سلطة «:تي تنص علىمن القانون العضوي الّ ) 40(وهذا في المادة 

.»الإستقلال الماليتتمتع بالشخصیة المعنویة و هي سلطة مستقلةالمكتوبة،و 

خصیة بتمتع سلطة ضبط الصحافة المكتوبة بالشّ همن خلال تحلیلنا لهذه المادة فإنّ 
نتیجة لذلك تتمتع بالإستقلال المالي، لكن ذلك لا یعتبر معیار حاسم لقیاس درجة المعنویة 

.           الإستقلالیة

قد مجلس النّ و جنة المصرفیة،الإداریة المستقلة الأخرى، كاللّ مقارنة بالسلطات و 
الي لا یتمتعان بالإستقلال المالي، لذا تبقى بالتّ خصیة المعنویة، و لا یتمتعان بالشّ والقرض

.87لطة التنفیذیة من حیث التمویلتابعة للسّ 

.34ھبول إیمان، مرجع سابق، ص -86
.71حدري سمیر، مرجع سابق، ص -87
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Marie-Anne)(الأستاذةوحسب frison roche ّالإستقلالیة تشمل إستقلالیة فإن
الّتي تسمح لسلطة الضبط بتقریر إستقلالیة تنفیذ المیزانیة، و الّتي تشمل موارد السلطةمویلالتّ 

الّذي یبین قدرة سلطة الضبط في التحكم في سییر، وإستقلالیة التّ إستعمال هذه المیزانیة
.88نفقاتها 

تنص المتعلّق بالإعلام نجدها من القانون العضوي ) 49(المادة نصبالرجوع إلىو 

الضروریة لقیام سلطة ضبط الصحافة المكتوبة بمهامها تقید الإعتمادات«ما یليعلى 

محاسبة سلطة ضبط تمسك«وتضیف نفس المادة»في المزانیة العامة للدولة

الوزیر من قبل عون محاسب یعینهالصحافة المكتوبة طبقا لقواعد المحاسبة العمومیة،

الصحافة المكتوبة طبقا تمارس مراقبة نفقات سلطة ضبط «، وأخیرا »المكلف بالمالیة

.»اسبة العمومیةالمحلإجراءات

ذلك خلافا لا تتحكم في مواردها المالیة، و سلطة ضبط الصحافة المكتوبةحیث أنّ 
بعیدة عن التبعیة المالیة، في حین أنّ ة موارد تجعلها تي لها عدّ لطات الإداریة الأخرى الّ للسّ 

إن كانت د في المیزانیة العامة للدولة، وحتى و الضبط تقیالإعتمادات الضروریة لقیام سلطة
الصحافة المكتوبة تقوم بتحدید نسبة الإعتمادات الضروریة للقیام بمهامها، إلاّ ضبطسلطة

تحصل على هذه الإعتمادات عن طریق و هذه الأخیرة ترد في المیزانیة العامة للدولة،أنّ 
.89تي تخضع لها سلطة ضبط الصحافة المكتوبةالّ الوزارة

88- Les autorité administratives indépendantes: Evaluation d’un objet juridiques non

identifier.( tom 01 rapport www. Senap.fr/rap).
89- Zouaimia Rachid, " Le statut de l’autorité de régulation de la presse écrite", Op.cit, p 11.
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الفرع الثاني

لإستقلال الإداري لسلطة ضبط الصحافة المكتوبةا

الإداري، رواتبهم یبرز الإستقلالبط بتحدید مهام المستخدمین و قیام سلطة الضّ إنّ 
دون حدید كیفیة سیر نظامها الداخلي و لطة بتكما یظهر هذا الأخیر من خلال قیام السّ 

.90لطة التنفیذیةالحاجة للجوء إلى أي سلطة أخرى، خاصة السّ 

في حرّیة سلطة الضبط في وضع مجموعة من القواعد، و تتجلّى هذه الإستقلالیة
وحقوق وواجبات الأعضاء دون مشاركة من أیة جهة أخرى، أو خضوع نظامها للمصادقة 
من قبل السلطة التنفیذیة، حیث أنّ النظام الدّاخلي یعتبر عامل مهم لتوضیح قواعد عمل 

91السلطات الإداریة المستقلّة

ظام الداخلي النّ من القانون العضوي، نجد أنّ ) 45(ادة بالرجوع إلى المه و أنّ إلاّ 
، بالإضافة إلى قیام سلطة نشره في الجریدة الرسمیةیتملسلطة ضبط الصحافة المكتوبة 

ذلك وي لنشاطها إلى رئیس الجمهوریة والبرلمان وینشر هذا التقریر و بط برفع تقریر سنالضّ 
.92من القانون العضوي) 43(حسب المادة 

عدم ظام الداخلي للنشر و من مظاهر الإستقلالیة الوظیفیة هو عدم قابلیة النّ هحین أنّ في 
.93لطة التنفیذیةالمصادقة علیه من طرف السّ 

غم من عدم إعتبار بالرّ ة المعنویة و خصیع بالشّ سلطة ضبط الصحافة المكتوبة تتمتّ إنّ 
أنها تساعد في إظهار هذه إلاّ الشخصیة المعنویة كعامل حاسم لقیاس درجة الإستقلالیة، 

.12كسال سامیة، مرجع سابق،  ص -90
.113رضواني نسیمة، مرجع سابق، ص -91
.، یتعلق بالإعلام، مرجع سابق05-12من القانون العضوي رقم 45و 43أنظر المادتین -92
. 71ص حدري سمیر، مرجع سابق، -93
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تمتع سلطة أنّ الإستقلالیة، وذلك بتمتع سلطة الضبط بالحریة في الجانب الوظیفي، إلاّ 
.94ضبط الصحافة المكتوبة بالشخصیة القانونیة یجعلها مسؤولة عن تصرفاتها

94 - Zouaimia Rachid, '' Le statut de l’autorité de régulation de la presse écrite'', P08.
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ا بنفسها، حافة المكتوبة في الجزائر یجعلها غیر قادرة على ضبط نشاطهواقع الصّ إنّ 
ة خبرتها نتیجة لتحولها من نظام إشتراكي إضطرابات مرتبطة بقلّ فهي تعاني من صعوبات و 

حافة لتنظیم نشاط الصّ إلى نظام لیبرالي، وعدم قدرتها المهنیة في وضع أسلوب موحد 
توبة، ع على إنشاء سلطة ضبط الصحافة المكهذا المجال عمد المشرّ مع تطور المكتوبة، و 

رة التوافق ضرو د الأفكار، و الحفاظ على التوازن بالتركیز على تعدّ یمقراطیة و لتدعیم مبدأ الدّ 
ریة للمحافظة على النظام العام لطة، بتكریس مبادئ دستو أهداف السّ بین حریة المعلومات و 

.تجنب حدوث نزاعاتو 

بعدي لتمارس لها نظام قبلي و أقرّ ع على منحها صلاحیات واسعة، و المشرّ فقد عمد
إختصاص تنظیمي لكن یبقى محدودا، بي على نشاط الصحافة المكتوبة، و إختصاص رقا

س لها إختصاص قمعي تمارسه على كل من إنتهك القواعد التنظیمیة لنشاطها، وكما كرّ 
:الصحافة المكتوبة إلى نوعینبطیة لسلطة ضبطفیمكن تقسیم الإختصاصات الضّ 

إختصاصات ضبطیة ذات طابع ، و )المبحث الأول(ذات طابع قبلي إختصاصات ضبطیة 
).المبحث الثاني( بعدي
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لالمبحث الأوّ 

الإختصاصات الضبطیة ذات الطابع القبلي

وضع النظام، أو منح الإعتماد أو الترخیص، یدخل في إطار ممارسة إختصاص إنّ 
بط، كسلطة ضبط ع على سلطات الضّ ذي یفرضه المشرّ ضبطي ذات طابع قبلي، الّ 

(ARPE)ط بع نظام وقائي، حیث لسلطة الضّ الصحافة المكتوبة، أین یتبنى المشرّ 

حافة المكتوبة، كما منح لها نشاط الصّ على ) المطلب الأول( صلاحیة ممارسة رقابة سابقة 
.95)المطلب الثاني( ع صلاحیة ممارسة إختصاص تنظیمي محدد المشرّ 

لالمطلب الأوّ 

الإختصاص في الرقابة السابقة

حافة المكتوبة رقابة سابقة على نشاطها، عن طریق منح تمارس سلطة ضبط الصّ 
التطرق إلى المساس بمبدأ حریة من لابدّ ، كما )الفرع الأول(ذي نتطرق إلیه في الإعتماد الّ 
).الفرع الثاني(الصحافة 

الفرع الأول

الرقابة السابقة عن طریق الإعتماد

عبارة عن إجرء تقوم به سلطة ( حسب الموسوعة الحرة ویكیبدیا فإن الإعتماد هو
سمي بأن هیئة أو شخص ما كفوء ومؤهل لأن یقوم  بمهمة لرّ مخولة بمنح الإعتراف ا

إعتماد المختبرات، هو إعتراف رسمي یحصل علیه المختبر بأنه كفوء لأن یمارس محددة، و 
أركان الإعتماد بناءا علیه یمكننا القول بأنّ و المعایرة لكن في مجال محدد، و نشاط الفحص أ

:ما یلي

95- Zouaimia Rachid, "Le statut de l’autorité de régulation de la presse écrite", Op.cit, P14.
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.دةمجال فحص أو معایرة محدّ -1

.حیادیةلة و إعتراف رسمي من قبل سلطة مخوّ -2

.96)المختبركفاءة -3

:كما یعرف الإعتماد على أنه

خاص تحقیق تي بموجبها یمكن للأشالّ تي یتحصل علیها من الإدارة، و الموافقة المسبقة الّ "
.97"إستفادتهم من نظام مالي أوضریبي ممتازالمشاریع الإقتصادیة و 

منه 37ذلك في نص المادة و 1996سلطة الإعتماد إلى دستور حیث یعود أساس
.98»تمارس في إطار القانون حریة التجارة والصناعة مضمونة، و «تنصتي الّ 

ه من خلال أنّ لصناعة إلاّ اصراحة على مبدأ حریة التجارة و المشرع نصّ حیث أنّ 
تي ، یدل على إمكانیة خضوع هذا المبدأ إلى قیود تشریعیة الّ "تمارس في إطار القانون"عبارة 

اء السلطات ت على إنشصوص التشریعیة نصّ هذه النّ بینها الخضوع لنظام الإعتماد، و من
یة التجارة من حرّ ماد بغرض الحدّ ل لها سلطة منح الإعتتي خوّ الّ الإداریة المستقلة، و 

.99هالصناعة دون الوصول إلى إعادة النظر في المبدأ كلّ و 

96- Ar.Wiképedia.Org/ wiki/الإعتماد, 2014جوان 20. 
بن مدخن لیلة، تأثیر النظام المصرفي على حركة الإستثمار في الجزائر، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، -97

.35-34ص .، ص2007جامعة جیجل، تخصص قانون الإصلاحات الإقتصادیة، 
المنشور بموجب المرسوم 1996نوفمبر 28دستور الجمھوریة الجزائریة الشعبیة الدیمقراطیة الصادر بإستفتاء -98

، معدل و متمم 1996دیسمبر 08، صادر في 76ج، عدد .ج.ر. ، ج1996دیسمبر 07مؤرخ في 438-96الرئاسي رقم  

، معدل و متمم 2002أفریل 14، صادر في 25ج، عدد .ج.ر.، ج2002أفریل 10رخ في مؤ03-02بموجب القانون رقم 

. 2008نوفمبر 16، صادر في 63ج، عدد .ج.ر.، ج2008نوفمبر 15مؤرخ في 19-08بموجب القانون رقم 
المستقلة ت الضبط، الملتقى الوطني حول سلطا"إختصاص منح الإعتماد لدى السلطات الإداریة المستقلة"أوبایة ملیكة، -99

.197-196ص .، ص2007ماي، 24-23حمان میرة، بجایة، المالي،  جامعة عبد الرّ في المجال الإقتصادي و
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التصریح البسیط الترخیص الإداري، و مییز بین مصطلح الإعتماد و ه یجب التّ أنّ إلاّ 
لشروط ر مجموعة من التفادي التداخل بین المصطلحات القانونیة، فمنح الإعتماد یكون بتوفّ 

تي تمنح الإدارة الّ في حالة عدم إحترام هذه الشروط  للإدارة سحبه، في حین أنّ المحددة، و 
ع بتنظیم كما یقوم المشرّ شاط مع المصلحة العامة،رخیص تتأكد من مدى مطابقة النّ التّ 
فیما یخص ع، و بموجب القانون في حین یمكن إرساء الإعتماد دون تدخل المشرّ رخیصالتّ 

صریح في حالة مطابقة الملف للوثائق ه لا یمكن للإدارة رفض منح التّ التصریح البسیط فإنّ 
.100نظیمیة المطلوبة، على خلاف نظام الإعتمادالتّ 

هما ألا و : ها تخضع إلى إجرائینالصحافة المكتوبة فإنّ ط جوع إلى سلطة ضببالرّ و 
.الإعتمادإجراءالثانيالتصریح المسبق، و 

ضع إلى إجراءات، والتي تبدأ بالتسجیل ومراقبة إصدار أي نشریة دوریة یخحیث أنّ 
دى سلطة ضبط صریح المسبق لشریة أن یقوم بإیداع التّ على صاحب النّ ة المعلومات، و صحّ 

م له فورا وصل ذي یسلّ شریة، الّ یكون موقع من طرف مدیر مسؤول النّ كتوبة، و الصحافة الم
هذه الأحكام تحقق ،101حافة المكتوبةسلطة ضبط الصّ بإیداع التصریح المسبق من طرف

المنافسین من معرفة المعلومات الخاصة و تي تسمح للصحفیین والجمهورالّ فافیةالشّ 
.102بالصحافة المكتوبة

اء البنوك رخیص كإجراء أولي لإنشذي یخضع لإجراء التّ المصرفي الّ مقارنة بالقطاع و 
بعدها یجب الحصول على الإعتماد كثاني إجراء لمباشرة النشاطات والمؤسسات المالیة، و 

: في القانون، فرععبدیش لیلة، إختصاص منح الإعتماد لدى السلطات الإداریة المستقلة، مذكرة لنیل درجة الماجستیر-100

. 16-15ص .، ص2010وزو، تحولات الدولة، جامعة مولود معمري، تیزي
.، یتعلق بالإعلام، مرجع سابق05-12من القانون العضوي رقم 14/2أنظر المادة -101

102- Zouaimia Rachid, "Le statut de l’autorité de régulation de la presse écrite", Op.cit, p 14.
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تي تشترط المصرفیة الأجنبیة الّ كاتب التمثیل للمؤسسات المالیة و المصرفیة، بإستثناء م
.103الترخیص دون الإعتماد

:صریح البسیط كفرنساد نظام التّ ول التي تعتمد أو تؤیّ دّ هناك من الو 
« ne comporte aucune demande d’autorisation qui n’est pas requise en

raison de la liberté de la presse »104.

ذي تمارسه إما في شكل السلطات الإداریة المستقلة لها سلطة منح الإعتماد، الّ إنّ 
.105أو رخصةإعتماد أو ترخیص، 

سلطة منح الإعتماد: أولا

سلطة  ضبط الصحافة المكتوبة سلطة منح الإعتماد من القانون العضوي رقم تستمدّ 
تمنح الإعتماد هذه الأخیرة، صریح لدى ه بعد إیداع التّ ق بالإعلام، حیث أنّ المتعلّ 12-05

ر بمثابة الموافقة على ذي یعتبیوما إبتداءا من تاریخ إیداع التصریح، الّ ) 60(في أجل ستین 
بط في حالة رفض سلطة الضّ ذي یمنح إلى المؤسسة الناشرة، و الّ شریة الدوریة، و صدور النّ 

ل إنتهاء الأجل المذكور فض قبلب، تقوم بتبلیغه بقرار الرّ منح الإعتماد إلى صاحب الطّ 
القضائیة عن أمام الجهةللطّ لهذا الأخیر قابأن یكون ذلك القرار مبررا، و یجب أعلاه، و 
.106المختصة

، الملتقى الوطني حول "تأطیر القطاع المصرفيإختصاصات مجلس النقد والقرض في تنظیم و" فاطمة، قرشاحإ-103

، ص 2007ماي، 24-23المالي، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، المستقلة في المجال الإقتصادي وسلطات الضبط

187.
104- Auby Jean-Marie: Ducos-Ader Robert, "Droit de l’information", Dalloz, Paris, 1982, p

206.
.198أوبایة ملیكة، مرجع سابق، ص -105
.، یتعلق بالإعلام، مرجع سابق05-12من القانون العضوي رقم 14و13أ نظر المادتین -106
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إسناد سلطة منح الإعتماد في مجال البورصة، إلى لجنة تنظیم عملیات كما تمّ 
.108ة منح الإعتمادالغاز مهمّ أوكلت كذلك للجنة ضبط الكهرباء و ، و 107مراقبتهاو البورصة 

خول الشرعي إلى ا في مجال المنافسة، یمارس مجلس المنافسة سلطة رقابة الدّ أمّ 
وع إلى ه بالرج، في حین أنّ 109لتجمیعات الإقتصادیةبامنح الترخیصالسوق من خلال

.110فهو لم یشترط الإعتماد07-90قانون الإعلام رقم 

شروط منح الإعتماد: ثانیا

المنصوص علیها ر مجموعة من الشروط في الأعضاء و ب توفمنح الإعتماد یتطلّ إنّ 
یكون أنة نشریة دوریة، و لمدیر مسؤول أیّ في القانون العضوي، ومن بینها الجنسیة الجزائریة 

.111یتمتع بحقوقه المدنیةحائزا على شهادة جامعیة، و 

ات الدوریة سبة للنشریسنوات بالنّ ) 10(كما یجب أن یتمتع بخبرة لا تقل عن عشرة 
أن لا یكون قد بة للنشریات الدوریة المتخصصة، و سسنوات بالنّ ) 5(خمسو للإعلام العام،

.112رفبعقوبة مخلة بالشّ حكم علیه 

ن یجب أن یتضمّ «علىق بالإعلام المتعلّ القانون العضويمن15تنص المادةو 

خصائص النشریة كما هو منصوص علیه بتعریف الناشر و الإعتماد المعلومات المتعلقة

.»أعلاه12في المادة 

.، یتعلق ببورصة القیم المنقولة، مرجع سابق10-93مرسوم تشریعي رقم -107
.توزیع الغاز بواسطة القنوات، مرجع سابقبالكھرباء و، یتعلق 01-02قانون رقم -108
.، یتعلق بالمنافسة، مرجع سابق03-03أمر رقم -109
.، یتعلق بالإعلام، مرجع سابق07-90قانون رقم -110

111- Zouaimia Rachid," Le statut de l’autorité de régulation de la presse écrite", Op.cit, p 14.
. ، یتعلق بالإعلام، مرجع سابق05-12من القانون العضوي رقم 23أنظر المادة -112
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الإعتماد وفقا وفي حالة التنازل أو بیع النشریة، على المالك الجدید أن یطلب 
نشر شریات الدوریة الموجهة للفي حالة إصدار النّ ات المحددة في القانون العضوي، و للإجراء

غة الأجنبیة، یجب الحصول على صة باللّ شریات الدوریة المتخصّ النّ التوزیع وطنیا أو دولیا، و و 
الناشر بع طلب نسخة من الإعتماد من على مسؤول الطّ ، و )ARPE( بطالضّ موافقة سلطة 

حافة المكتوبة أن تتأكد من على سلطة ضبط الصّ و ، 113طبعمصادق علیه قبل القیام بأيّ 
أن تتأكد من ل التي تعتبر ضروریة لتسییرها، و من رأسمالها أو الأعماسواءمصدر أموالها، 

أن لا یكون الهدف منها ، و تیجة لنشاطات أو أعمال غیر شرعیةهذه الأموال لیست نأنّ 
.114بعملیات تبییض الأموالالقیام 

تي تشترط تطابق أجهزة الصحافة من القانون العضوي، الّ 131جوع إلى المادة بالرّ و 
ن من ذلك ، یتبیّ )ARPE(بط ة سنة من تنصیب سلطة الضّ مع أحكام القانون العضوي لمدّ 

یجب أن تخضع لنظام 1990قانون الإعلام لسنة تي أنشأت في ظلّ الأجهزة الّ أنّ 
.115ها شرعیةغم من أنّ الإعتماد، بالرّ 

.، یتعلقّ بالإعلام، مرجع سابق05- 12ن القنون العضوي رقم ، م21و 20، 17ظر المواد أن-113
114- Zouaimia Rachid,"Le statut de l’autorité de régulation de la presse écrite", Op.cit, P15.

، المتعلق بالإعلام على05-12من القانون العضوي رقم 131تنص المادة -115
»

یجب على العناوین و أجھزة الصحافة 

تتطابق مع أحكام ھذا القانون العضوي خلال سنة واحدة إبتداءا من تاریخ تنصیب سلطة ضبط الممارسة لنشاطھا أن

الصحافة المكتوبة
«

.
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لفرع الثانيا

المساس بمبدأ حریة الصحافة

ممارسة الحق في الإعلام من خلال نصها على حریة بضمانات لصوص القانونیة جاءت النّ 
عالم بإعتبار أنّ دة، جهات نظر متعدّ تعكس و شاء صحف خاصة ووجود صحافة تعددیةإن

.116المعلومات المتدفقةالیوم هو عالم الإتصال المفتوح و 

ممارسة نشاط الإعلام یتم من القانون العضوي الجدید على أنّ 2ا تؤكد المادة كمّ 
05-12العضوي رقم من القانون11/2تنص المادة ، و 117في إطار القانون" بحریة"

ع المشرّ هذا ما یؤكد أنّ ، و »دوریة یتم بحریةإصدار كل نشریة «ق بالإعلام على المتعلّ 

ناقض تساؤولات نظرا للتّ یة موضوع نقاشات و یة الصحافة، لكن تبقى هذه الحرّ س مبدأ حرّ كرّ 
أي حریة الرّ ، كما أنّ حافة لیست مضمونةصّ یة ال، فحرّ 118صوص القانونیةالموجود بین النّ 

أخذ به قانون الإعلام لسنة ماهذاو ،119دة بنظام الإعتمادلا یمكن أن تكون مقیّ التعبیرو 
على لى للإعلام لا یمارس رقابة قبلیة ذي لم یشترط الإعتماد، فالمجلس الأعالّ 1990

یة د مبدأ حرّ القانون العضوي الجدید، قیّ ه في ظلّ في حین أنّ ،120الصحافة المكتوبة
) 60(ستینلطة ضبط الصحافة المكتوبة في أجل ذي تمنحه سالصحافة بإجراء الإعتماد الّ 

یوما من تاریخ إیداع التصریح المسبق، كما فرض قیودا أخرى تظهر من خلال تحلیلنا 

السمعیة : مداسي بوشرة، الحق في الإعلام من خلال القوانین و النصوص التنظیمیة للمؤسسات الإعلامیة في الجزائر-116

البحریة، الصحافة المكتوبة، وكالة الأنباء، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في علوم الإعلام و الإتصال، تخصص تشریعات 

.71، ص2011لجزائر، الإعلام، اإعلامیة، كلیة العلوم السیاسیة و
یجب توفر مجموعة من الشروط التي یجب إحترامھا، كالھویة الوطنیة، و القیم الثقافیة في المجتمع، و السیادة -117

.، یتعلق بالإعلام، مرجع سابق05- 12من القانون العضوي رقم 2الوطنیة، لمزید من التفاصیل أنظر المادة 
118- Zouaimia Rachid," Le statut de l’autorité de régulation de la presse écrite", Op.cit, P12.
119 -Ibid, P.p 11.

.، یتعلق بالإعلام، مرجع سابق07-90من القانون رقم 14أنظر المادة -120
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نشاط على أنّ الأحداث، وهذا ما یدلّ حفي یقوم بنقل الوقائع و للنصوص القانونیة، فالصّ 
إبداء رأیه لتعبیر، و ارسة حریة االصحفي یقتصر على مجرد النقل، مما یحد من نطاق مم

.121یةوأفكاره بكل حرّ 

طبع أي عنوان مملوك لشركة أجنبیة یخضع إلى بالإضافة إلى هذه القیود، فإنّ 
شریات الدوریة من قبل الهیئات إستیراد النّ ة المكلفة بالإتصال ، أو إصدار و ترخیص من الوزار 

یة، كما یمنع أي دعم الأجنبیة، تخضع إلى ترخیص من الوزارة المكلفة بالشؤون الخارج
هذه الأحكام تتناقض مع أحكام أخرى، حیث أن ف، 122مادي من طرف جهة أجنبیة

منه 32المادة حیث تنصّ التعبیر، أي وتضمن حریة الرّ یتضمن عدة مواد1996دستور

36تضیف المادة ، و »المواطن مضمونةالحریات الأساسیة وحقوق الإنسان و «على

من 41المادة في الأخیر تنصّ و ، »حریة الرأيحرمةالمعتقد، و لا مساس بحریة«على

.123»الإجتماع، مضمونة للمواطنالجمعیات، و إنشاءحریات التعبیر و «علىستورالدّ 

الإعلان العالمي لحقوق من19صوص القانونیة، تنص المادة إلى جانب هذه الن

التعبیر بما یتضمنه ذلك من حریة لكل إنسان الحق في حریة الرأي و «علىالإنسان

تلقیها التدخل، وحریة طلب الحصول على المعلومات والأفكار و بمأمن منالآراءإعتناق 

.124»بحدود الدولةوإذاعتها بمختلف الوسائل دون تقید

.13سھام قواسمیة، مرجع سابق، ص -121
.، یتعلق بالإعلام، مرجع سابق05-12قانون عضوي رقم -122
.مرجع سابق، 1996یمقراطیة لسنة الجزائریة الشعبیة الددستور الجمھوریة -123
، 1948دیسمبر 10، مؤرخ في )3-د(217الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المعتمد بموجب قرار الجمعیة العامة رقم -124

.RES/A/217/03: الوثیقة رقم
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ن تحتكر الطباعة القول بحریة الصحافة في الجزائر، ینفیه الواقع فالسلطة لحد الآإنّ 
. 125سميالرّ والإشهار الحكومي و توزیع الصحف و 

دید جاء مخالفا القانون العضوي الجبالإستناد إلى النصوص القانونیة، نستنتج أنّ و 
تي فرضها على مبدأ الخارجیة، من خلال القیود الّ لمبادئ الدستور والنصوص الداخلیة و 

.حافةحریة الصّ 

لمطلب الثانيا

الإختصاص التنظیمي

لطة التشریعیة وانین من طرف السّ یقتضي وضع القلطات مبدأ الفصل بین السّ 
ي تلطات أصبح نسبیا نظرا للتطورات الّ لطة التنفیذیة، فالفصل بین السّ تنفیذها من طرف السّ و 

لطة التنظیمیة لم السّ لطات، حیث أنّ ذلك بالتعاون بین السّ أضفت علیها نوعا من المرونة، و 
.126ةلطات الإداریة المستقلّ ، بل منحت للسّ الوزیر الأولحكرا على رئیس الجمهوریة و تعد 

تي توضع في متناول بط، الّ نظیمي یعتبر أداة بسیطة للضّ فإذا كان الإختصاص التّ 
بط، تبقى مسألة تطرح العدید من التساؤلات، حول ممارسة سلطة ضبط سلطات الضّ 

التنظیمیة لأحكام لطة مدى مطابقة السّ ، و )الأولالفرع(لطة التنظیمیةالصحافة المكتوبة للسّ 
).الفرع الثاني( ستورالدّ 

.06المشھد الإعلامي، تقریر سابق، ص -125
.14رضواني نسیمة، مرجع سابق، ص -126
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الفرع الأول

ممارسة السلطة التنظیمیة

تي هي أعمال قانونیة لطة التنظیمیة في مجموعة من القرارات الإداریة الّ تستخلص السّ 
تفرض إلتزامات على الأفراد دون إنتظار الإدارة، تنشئ بواسطتها حقوقا و صادرة من طرف

.127موافقتهم

ة، بالإختصاص التنظیمي بط المستقلّ ع الجزائري لبعض سلطات الضّ المشرّ إعترف 
إختصاص تنظیمي نقد والقرض، ولجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة، و وهما مجلس الّ 

حافة المكتوبة، ولجنة ضبط ها سلطة ضبط الصّ بط الأخرى، ومن بیند لسلطات الضّ محدّ 
.128اللاسلكیةلكیة و واصلات السّ المسلطة ضبط البرید و و ز، الغاالكهرباء  و 

من القانون العضوي المتعلق بالإعلام، نلاحظ أنّ 40بالرجوع إلى أحكام المادة 
صلاحیات عدیدة من بینها إختصاص تنظیمي ) ARPE(بطع منح لسلطة الضّ المشرّ 
شروط الإعانات والمساعدات بط بتحدید قواعد و ، عندما نصت على قیام سلطة الضّ 129دمحدّ 

.130حافةهر على توزیعها على مختلف هیاكل الصّ السّ ولة لأجهزة الإعلام و تمنحها الدّ تي الّ 

هو بمجال واحد، و دنظیمي لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة محدّ الإختصاص التّ إنّ 
توزیعها على مختلف أجهزة ولة و ریق وضع قواعد لمساعدات الدّ عن طبط القبلي الضّ 

فتوس خدوجة، الإختصاص التنظیمي لسلطات الضبط الإقتصادي، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، فرع -127

.12-11ص .، ص2012القانون العام للأعمال، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
128 - Zouaimia Rachid , Les autorités de régulation indépendantes face aux exigences  de la

gouvernance, Op.cit, P 94.
129 - Zouaimia Rachid, "Le statut de l’autorité de régulation de la presse écrite", Op.cit, P15.

.، یتعلق بالإعلام، مرجع سابق05-12قانون عضوي رقم -130
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بصلاحیات واسعة، أین یمارس عذي یتمتّ للإعلام الّ حافة، خلافا للمجلس الأعلى الصّ 
:ة مجالاتإلى عدّ ص تنظیمي یمتدّ إختصا

.عبیر عن مختلف تیارات الآراءیحدد بدقة كیفیات تطبیق حقوق التّ -

الحملات الإنتخابیة، وإصدارها، قة بالحصص المتعلّ دد بقراراته شروط إعداد النصوص و یح-
.نشرهاا، و برمجتهوإنتاجها، و 

تي ولة للأجهزة الإعلامیة الّ تي تمنحها الدّ المساعدات الّ د قواعد الإعانات المحتملة، و یحدّ -
.131هر على توزیعها العادلالسّ لها صلاحیات الخدمة العمومیة، و تخوّ 

قد والقرض، ولجنة تنظیم بط، مجلس النّ من جانب أخر، خلافا عن سلطتي الضّ و 
سلطة أما نظیمي بصفة دائمة، تمارسان الإختصاص التّ تان ت البورصة، اللّ اومراقبة عملی

قرار واحد یدوم لفترة طویلة قبل تعدیله، فلهذا لا أن تصدرفیكفيضبط الصحافة المكتوبة
في مزیة لسلطة ضبط الصحافة المكتوبةلاحیات الشكلیة أو الرّ یمكن مقارنة مثل هذه الصّ 

.132القرضقد و النّ بط الأخرى، كمجلس مجال التنظیم مع سلطات الضّ 

ذلك ما نظیمي عن طریق الإستشارة و بط في الإختصاص التّ كما تساهم سلطة الضّ 
على  تي تنصّ الّ 05-12من القانون العضوي رقم 44یظهر من خلال نص المادة 

طار سلطة ضبط الصحافة المكتوبة جهاز صحافة إخیمكن كل هیئة تابعة للدولة أو«

.»إختصاصهاق بمجالأي المتعلّ طلب الرّ و 

.، یتعلق بالإعلام، مرجع سابق07-90من القانون رقم 59أنظر المادة  -131
132 - Zouaimia Rachid, Les autorités de régulation indépendantes face aux exigences de la

gouvernance, Op.cit, P 94.
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حافة مسألة تتعلق بمجال الصّ ولة تقوم بمناقشة أيّ جهة أو هیئة تابعة للدّ فأيّ 
.تقوم بطلب رأیهایر سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، و المكتوبة،  یمكن أن تستش

ذي یرفع إلى رئیس قریر الّ من خلال التّ یضا إختصاصها الإستشاريیظهر أو 
إلى الإختصاص على منح الإستشارة لرئیس الجمهوریة، بل یمتدّ لا یقف هذا الجمهوریة، و 

لطة هیئات السّ هيهذه الهیئات، هلع لم یقم بتحدید المشرّ أنّ ولة، إلاّ الهیئات التابعة للدّ 
.133القضائیةلطة التشریعیة و التنفیذیة، أم حتى هیئات السّ 

الفرع الثاني

مدى مطابقة السلطة التنظیمیة لأحكام الدستور

ع بسلطات دها المشرّ ة بأداء مهامها، زوّ ماح للهیئات الإداریة المستقلّ بغرض السّ 
ة، إشكالیة لطات الإداریة المستقلّ منح الإختصاص التنظیمي للسّ وأثاركسلطة التنظیم،واسعة 

.134ستورتتعلق بمدى توافق هذا الإختصاص مع أحكام الدّ 

لطات الإداریة المستقلة، لصالح السّ لطة التنظیمیة في فرنسا، مسألة الإعتراف بالسّ 
ل قد تدخّ نظیمیة، و د الحكومة من سلطتها التّ ه یجرّ أثار جدال فقهي كبیر، على أساس أنّ 

ستور، فإذا منح من الدّ 21ذلك في المادة لطة التنظیمیة و ستوري لتأطیر السّ المجلس الدّ 
ع منح هیئات إمكانیة المشرّ للوزیر الأول صلاحیات إصدار أنظمة، لا یعني الأمر عرقلة 

ح بتطبیق القانون في مجال ل صلاحیة تحدید قواعد تسمعمومیة أخرى غیر الوزیر الأوّ 
.135ده القانونفي إطار یحدّ معین و 

.08الرزاق، مرجع سابق، ص مرابط عبد-133
المستقلة ، الملتقى الوطني حول سلطات الضبط ''المستقلة في مواجھة الدستورالھیئات الإداریة''عیساوي عز الدین، -134

.32، ص2007ماي، 24-23المالي،  جامعة عبد الرّحمان میرة، بجایة، في المجال  الإقتصادي و
135- Zouaimia Rachid, Les autorités de régulation financière en Algérie, Belkeise, Alger,

2013, P.p 32-33.
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ذ، إذ ینبغي أن تحترم القوانین ى التنفیها سلطة تنظیمیة خاصة لا تتعدّ كما أنّ 
ادرة جانب ذلك تخضع الأنظمة الصّ تابعة، إلىوالتنظیمات معا، وهي بذلك سلطة محدودة و 

homologation(لطات عامة إلى المصادقة الوزاریة من هذه السّ  ministérielle(136.

بط، لا یختلف عن الإختصاص التنظیمي فهذا الإختصاص المعترف لسلطات الضّ 
، فهو لا 137ذي تمارسه السلطات الأخرى، ولا یمس بالمكانة التي یحتلها الوزیر الأولالّ 

لطات الإداریة ذي یمارسه الوزیر الأول، فالسّ یدخل في نطاق تنافسي في نفس الإختصاص الّ 
.138المستقلة تمارس هذا الإختصاص بصفة تكمیلیة تطبیقیة

سلطة إصدار بطع الجزائري لبعض هیئات الضّ لمشرّ ل اا في الجزائر فقد خوّ أمّ 
تي تتجسد في رئیس الجمهوریةلّ والطة التنفیذیة، تي تختص بها دستوریا السّ الأنظمة الّ 

.139لالوزیر الأوّ و 

یوقع المراسیم «الوزیر الأولأنّ 1996من دستور 85/3د المادة حیث تؤكّ 

منه 125تضیف المادة ، و »رئیس الجمهوریة على ذلكموافقة التنفیذیة، بعد 

للقانونالسلطة التنظیمیة  في المسائل غیر المخصصة یمارس رئیس الجمهوریة«على

.»ذي یعود للوزیر الأولیندرج تطبیق القوانین في المجال التنظیمي الّ 

136 -Zouaimia Rachid, "le pouvoir réglementaire des autorités administratives indépendantes

en Algérie", Colloque sur les autorités administratives indépendantes en Algérie, Université

08 mai 1945 , Galema, 13-14november 2012, P 09.
137- Zouaimia Rachid, Les autorités de régulation indépendantes face aux exigences de la

gouvernance, Op.cit, P105.
138 -Decoopman Nicole, (S/dir), Le désordre des autorités administratives indépendantes :

L’exemple du secteur économique et financier, Puf, paris, 2002, P102.
.89حدري سمیر، مرجع سابق، ص -139
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ذي نظیمي العام الّ ستوریة یقترح المقارنة بین الإختصاص التّ فسیر الجید للنصوص الدّ فالتّ 
یمكن منحه للعدید من سلطات ذي نظیمي الخاص الّ خول للسلطة التنفیذیة، والإختصاص التّ 

.140)الأشخاص الخاصةوالمؤسسات العامة، و الجماعات اللامركزیة، ( ةولالدّ 

رؤساء البلدیة، یمنح لهم الإختصاص التنظیمي حسب المادة ء، و بالإضافة إلى الولاّ 
.142من القانون المتعلق بالبلدیة94، و المادة 141من قانون الولایة114

القانون الأسمى ع لا یخالف إجراءات المشرّ من هذا المنطق نستنتج أنّ و 
في تطبیق ةلطات الإداریة المستقلّ نظیمي للسّ ، عندما منح الإختصاص التّ )الدستور(للبلاد

ل لها یعد ثانویا مقارنة مع القرارات ي تختص به، فالإختصاص المخوّ ذالقانون في المجال الّ 
.143لادرة من طرف الوزیر الأوّ التنظیمیة الصّ 

لمبحث الثانيا

ة ذات الطابع البعديالإختصاصات الضبطی

إلى جانب ممارسة سلطة ضبط الصحافة المكتوبة لإختصاصات ضبطیة ذات طابع 
.ع صلاحیة ممارسة رقابة بعدیة نظرا لحساسیة نشاط الإعلامقبلي، خول لها المشرّ 

140- Zouaimia Rachid, Les autorités administratives indépendantes face aux exigences de la

gouvernance, Op.cit, P 102.
، صادر في 12عددج،.ج.ر.، یتعلق بالولایة، ج2012فیفري21مؤرخ في ،07-12من القانون رقم 114أنظر المادة -141

.2012فیفري 29
، 37ج، عدد .ج.ر.، یتعلق بقانون البلدیة، ج2011جوان 22مؤرخ في ، 10- 11من القانون رقم 94أنظر المادة -142

.2011جویلیة 03صادر في 
143- Zouaimia Rachid, Les autorités administratives indépendantes face aux exigences de la

gouvernance, Op.cit, P105.
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القانون قة علیهم، فإنّ حافة المكتوبة للقواعد المطبّ ترام أجهزة الصّ لرقابة مدى إحو 
حافة المكتوبة منالصّ ضبطتي تسمح لسلطةالعضوي الجدید یفرض العدید من التدابیر الّ 

هذا الأخیر على مجموعة من ، كما نصّ )الأولالمطلب(ممارسة إختصاصها الرقابي
ملقاة القواعد الفي حالة خرق الإجراءات و )ARPE(بط تي تطبقها سلطة الضّ العقوبات الّ 

.)المطلب الثاني( عن طریق ممارسة الإختصاص القمعيذلكالصحافة، و على عاتق أجهزة 

المطلب الأول

الإختصاص الرقابي

ة قابالرّ رقابة وصائیة، بإعتبار أنّ قابة الإداریة، رقابة رئاسیة و من بین صور الرّ 
مرؤوسه، فهي توجد آلیا ئاسیة تجري بین سلطة علیا وسلطة تابعة، أي بین الرئیس و الرّ 

.144عمومیةكل إدارة داخل

حافة المكتوبة أهداف عدیدة قابة البعدیة التي تمارسها سلطة ضبط الصّ ن الرّ تتضمّ 
الأدوات القانونیة من أجل الوسائل و لطة بوضع كلّ ، لذلك تقوم هذه السّ )الفرع الأول(

).الفرع الثاني(ممارستها

الفرع الأول

أهداف الرقابة اللاحقة

حقة هو قابة اللاّ حافة المكتوبة للرّ الهدف من وراء ممارسة سلطة ضبط الصّ إنّ 
ة المعلومات الواردة في د من صحّ التأكّ حافة لإلتزامات كل منها، و ضمان إحترام أجهزة الصّ 

تغییر یدرج فیها، حافة المكتوبة بأيّ كل نشریة دوریة عن طریق تبلیغ سلطة ضبط الصّ 

كسلطة إداریة مستقلة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون زوار حفیظة، لجنة تنظیم و مراقبة عملیات البورصة -144

.27، ص2004العام، فرع الإدارة و المالیة، كلیة الحقوق بن عنكون، الجزائر، 
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ا یحقق الشفافیة نشریة دوریة ممّ العناصر الواجب توفرها في كلّ د من ورود كلّ بذلك تتأكّ و 
.145في الإجراءات

ام التعددي ظنّ لد لالتسییر الجیّ بط إلى المحافظة على التوازن و سلطة الضّ كما تهدف
تي التعبیر في المواضیع الّ أي و یة الرّ ا یحقق حرّ الآراء، ممّ للأفكار الإجتماعیة والثقافیة و 

ضها لتأثیر داخلي أو خارجي، سواءا كان مالي أو سیاسي حافة دون تعرّ الصّ تتناولها أجهزة
.146أو إیدیولوجي

ویتمّ إنشاء سلطة ضبط الصّحافة المكتوبة لتحقیق مبدأ الحیاد، فعند ممارسة الوزیر 
معهم المعني بالإعلام لمهامه لا یمكن أن یكون محایدا أمام الأعوان الإقتصادیین المتعاملین 

فصل بین بإعتباره یعطي الأولویة لمصالح القطاع العام، ولتجنب تضارب المصالح یجب ال
.147مهام السّلطات الإقتصادیةمهام السلطات الإداریة و 

الرقابة اللاحقة للحفاظ على النّظام العام بعدم إنتهاك ) ARPE(كما تمارس سلطة الضّبط 
إنتهاك الحیاة الخاصة للأشخاص العمومیة الحرّیات الفردیة والجماعیة للأشخاص، وعدم 

غیر مباشرة، وكذلك الحفاظ على القیم الدّیمقراطیة والثقافیة للدّولة، إضافة بصفة مباشرة أو
من تمس بالأإلى الحرص على عدم نشر معلومات تتعلّق بخصوصیات الدّولة الّتي یمكن أن 

الخارجیة والمصالح الإقتصادیة ضمان عدم المساس بالسیاسةالوطني والسّیادة الوطنیة، و 
.للبلاد

وتهدف الرّقابة البعدیة حسب القانون العضوي المتعلّق بالإعلام إلى عدم تمركز 
العناوین تحت تأثیر مالك واحد، فإمتلاك حزب سیاسي واحد لنشریات عدیدة وصدور عدّة 

.، یتعلق بالإعلام، مرجع سابق05-12قانون عضوي رقم -145
146 - Zouaimia Rachid, ''Le statut de l’autorité de régulation de la presse écrite'', Op.cit, P17.
147 - Ibid, P23.
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القانون في إطارالتشریع المعمول بهما هذا الأخیر، یتعارض مع النّظام و عناوین لصالح 
.148العضوي المتعلّق بالإعلام

الفرع الثاني

أدوات الرقابة اللاحقة

قابي من طرف سلطة ة مقاییس لممارسة الإختصاص الرّ عدّ القانون العضويیضع 
نظیم المعمول بهما في التّ حافة للتشریع و هر على إحترام الصّ حافة المكتوبة، للسّ ضبط الصّ 

.149نطاق نشاط الإعلام

روریة من أيّ المعلومات الضّ حافة المكتوبة، جمع كلّ ل لسلطة ضبط الصّ خوّ حیث
.150منهاد من ضمان إحترام إلتزامات كلّ ذلك للتأكّ مؤسسة أو جهاز صحافة و 

:تي هيسبق، الّ منة للتصریح التغییر على العناصر المكوّ ه في حالة إجراء أيّ كما أنّ 

توقیت صدورها،عنوان النشریة و -

نشریة،الّ موضوع-

مكان صدورها،-

لغة أو لغات النشریة،-

شریة،عنوان ومؤهل المدیر مسؤول النّ و لقب إسم و -

شریة،الطبیعة القانونیة لشركة نشر النّ -

.، یتعلقّ بالإعلام، مرجع سابق05-12قانون عضوي رقم -148
149 - Zouaimia Rachid, "Le statut de l’autorité de régulation de la presse écrite", Op.cit, P18.

. ، یتعلق بالإعلام، مرجع سابق05-12من القانون العضوي رقم 40أنظر المادة -150
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أسماء وعناوین المالك أو الملاك،-

مكونات رأسمال الشركة أو المؤسسة المالكة لعنوان النشریة،-

.المقاس والسعر-

بذلك كتابیا خلال العشرة ) ARPE(بط الحالة یجب تبلیغ سلطة الضّ ذه ففي ه
حافة المكتوبة خلال تغییر، وبالتالي تسلم سلطة ضبط الصّ أیام الموالیة لإدراج هذا ال) 10(

.151صحیحالموالیة لتاریخ التبلیغ وثیقة التّ یوما) 30(الثلاثین 

أجهزة الصحافة المكتوبة تخضع للإیداع القانوني كإجراء إلزامي، حیث یجب أن نّ إ
.حافة المكتوبةلدى سلطة ضبط الصّ من كل نشریة دوریة ) 2(تودع نسختین 

الإلتزامات شریات، و بط رقابة مضمون النّ ة الضّ ح لسلطنمأحكام القانون العضوي تإنّ 
من القانون 26یظهر ذلك في نص المادة ، و 152حافةالملقاة على عاتق مؤسسات الصّ 

:تي تنص علىق بالإعلام الّ ، المتعلّ 05-12العضوي رقم 

:  یجب أن یبین في كل عدد من النشریة الدوریة ما یأتي«

لقب المدیر مسؤول النشریة،إسم و -

الإدارة،عنوان التحریر و -

عنوانه، الغرض التجاري للطابع و -

سعرها،دوریة صدور النشریة و -

.»عدد نسخ السحب السابق-
.، یتعلقّ بالإعلام، مرجع سابق05-12من القانون العضوي رقم 19أنظر المادة -151

152 - Zouaimia Rachid, '' Le statut de l’autorité de régulation de la presse écrite'', Op.cit, P18.
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:علىتي تنصّ الّ 28نص المادة و 

مساحتها ) 1/3(لا یمكن أیة نشریة دوریة للإعلام العام أن تخصص أكثر من ثلث «

.الإستطلاعات الإشهاریةالإجمالیة للإشهار و  «

في ة الحسابات عن كل نشریة دوریة، و حصیلتراقب نشر) ARPE(بط سلطة الضّ 
وریة لنشر شریة الدّ حافة المكتوبة إعذار إلى النّ عدم نشره توجه سلطة ضبط الصّ حالة 

بط من ن هیئة الضّ هذه الإجراءات تمكّ ، 153یوما) 30(حصیلة حساباتها في أجل ثلاثین 
.154اشرةسات النّ إضفاء شفافیة القواعد الإقتصادیة لتنظیم نشاط المؤسّ 

شریة النّ لكن تبقى155شكل من الأشكالنازل بأيّ إذا كان الإعتماد غیر قابل للتّ 
ورا هاما في منح خصي یلعب دنازل عنها لمالك جدید، فمبدأ الإعتبار الشّ وریة قابلة للتّ الدّ 

شریة، فالمالك نازل عن ملكیة النّ ه في حالة التّ ذي یبین أنّ وفقا للقانون العضوي الّ الإعتماد
.156الجدید ملزم بطلب الإعتماد

من 25نازل لا یخالف أحكام المادة د إذا كان التّ المكتوبة تتأكّ حافةفسلطة ضبط الصّ 
عدم سیطرة مالك واحد على) ARPE(بط ، كما تسهر سلطة الضّ 157القانون العضوي

.، یتعلق بالإعلام، مرجع سابق05-12من القانون العضوي رقم 30المادة أنظر -153
154 - Zouaimia Rachid, ''Le statut de l’autorité de régulation de la presse écrite'', Op.cit, P18.

: المتعلق بالإعلام على05-12من القانون العضوي رقم 16تنص المادة -155
»

للتنازل بأي شكل من  الإعتماد غیر قابل 

الأشكال
«.

156 - Zouaimia Rachid, ''Le statut de l’autorité de régulation de la presse écrite'', Op.cit, P18.
یمكن نفس الشخص المعنوي الخاضع «، المتعلق بالإعلام على05-12من القانون العضوي رقم 25تنص المادة -157

.»ب أو یسیر نشریة واحدة فقط للإعلام العام تصدر بالجزائر بنفس الدوریةقیراللقانون الجزائري أن یملك أو 



إختصاصات سلطة ضبط الصحافة المكتوبة: الفصل الثاني

61

هذه الأخیرة على توزیع تحرص الیا أو سیاسیا أو إیدیولوجیا، و حافة مأجهزة الصّ للعناوین و 
. 158كیفیات لذلكمقاییس و تحدید الإعلام في إطارولة لأجهزة ممنوحة من الدّ الإعانات  ال

المطلب الثاني

الإختصاص القمعي

لتجاوزات في مجال الإقتصاد، امن المخالفات و الحدّ مة و المصلحة العالتحقیق
لاحیات ع إلى تحویل بعض الصّ المشرّ إضطرّ ابع الإقتصاديهة الجرائم ذات الطّ لمواجو 

برة نقص خو الموضوعیة لعدم توفر الوسائل القانونیة و ا نظر ، و بطالجنائیة لسلطات الضّ 
ق بالإعلام لسلطة ضبط ل القانون العضوي المتعلّ ، خوّ قنيالتّ القاضي في المجال الإعلامي و 

الشروط الواردة الإجراءات و من یخالف حافة المكتوبة صلاحیة تسلیط عقوبات على كلّ الصّ 
مانات القانونیة في ن الضّ ، كما تتضمّ )الأولالفرع (هذه العقوبات عدة أنواعخذ أفتفیه 

ع بها الأشخاص المتابعین تي یجب أن یتمتّ روریات الّ تي تعتبر من الضّ المجال القمعي الّ 
).الفرع الثاني(ظر في العقوبةلمطالبة إعادة النّ 

الفرع الأول

اتـــــقوبـــــالع

إلى الجهات القضائیة لة أساساة الصلاحیات المخوّ بط المستقلّ تمارس سلطات الضّ 
فها هناك من یكیّ زاعات، و النّ ل في الإختصاص القمعي الممنوح لها في إطار فضّ تي تتمثّ الّ 

ه لا یمكن أنّ البعض الأخر بصلاحیات شبه قضائیة، إلاّ ة، و ها صلاحیات قضائیعلى أنّ 
نظام نازعي لتوضیح مدى تأثیر الأخذ بهذا التكییف كونه غامض، فنأخذ بالإختصاص التّ 

.مرجع سابقیتعلقّ بالإعلام، ، 05-12من القانون العضوي رقم 40أنظر المادة -158
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إصدار القرار تتغیر طبیعته من قرار قضائي إلى ، فسلطة لاحیاتبط على طبیعة الصّ الضّ 
.159ةلطات الإداریة المستقلّ لطة من القاضي إلى السّ قرار إداري عندما یتم نقل هذه السّ 

كالأوامر ، العدید من الإجراءات الإداریة المؤقتة لا یمكن أن تعتبر عقوبات إداریةإنّ 
ق في حالة عدم إحترام العقوبات الإداریة تطبّ ما هي إجراءات وقائیة، حیث أنّ إنّ و جزالحو 

.160لیةابع الوقائي تعتبر تدابیر أوّ ا الإجراءات الإداریة ذات الطّ الإلتزامات، أمّ 

حافة المكتوبة بسحب الإعتماد في حالة عدم إصدار أجهزة تقوم سلطة ضبط الصّ و 
إبتداءا من تاریخ تسلیمها الإعتماد، كما یسحب في ة سنةشریة الدوریة في مدّ حافة للنّ الصّ 

.161یوما) 90(دور طیلة تسعین نشریة دوریة عن الصّ حالة وقف كلّ 

قرار سحب الإعتماد لا یعتبر عقوبة، بل هو نتیجة لعدم إستجابة مؤسسات إنّ 
جوع إلى بالرّ ه ، كما أنّ 162دة في القانون العضوي، فهو إجراء وقائيروط المحدّ حافة للشّ الصّ 

ذي توجهه سلطة ضبط ق بالإعلام، فالإعذار الّ المتعلّ من القانون العضوي 30المادة 
شریة الدوریة في حالة عدم نشر حصیلة حساباتها، یعتبر كإجراء حافة المكتوبة إلى النّ الصّ 

.163شریةلي قبل إصدار قرار وقف النّ أوّ 

بط حافة، فسلطة الضّ الصّ في حالة سحب الإعتماد لخطأ مرتكب من طرف أجهزة و 
)ARPE ( لا یتطابق ذلك في حالة سحب الإعتماد وفقا ملزمة بإحترام حقوق الدفاع، و

159- Zouaimia Rachid, Les autorités administratives indépendantes face aux exigences de la

gouvernance, Op.cit , P115.
160 - Ibid, P.p 129-130.

.ق بالإعلام، مرجع سابق، یتعلّ 05-12من القانون العضوي رقم 18أنظر المادة -161
162 - Zouaimia Rachid, '' Le statut de l’autorité de régulation de la presse écrite'', Op.cit, P19.

المتعلق بالإعلام على05-12من الفانون العضوي رقم 30تنص المادة -163
»

في حالة عدم القیام بذلك، توجھ سلطة 

یوما) 30(ضبط الصحافة المكتوبة إعذارا إلى النشریة الدوریة لنشر حصیلة حساباتھا في أجل ثلاثین 
«

.



إختصاصات سلطة ضبط الصحافة المكتوبة: الفصل الثاني

63

عن نطاق ق بالإعلام، كونها خارجةمن القانون العضوي المتعلّ 18لأحكام المادة 
جنة مقارنة باللّ و ، 164بها الأشخاص المعنیینعتي یتمتّ مانات الّ الضّ الإجراءات التأدیبیة و 

الة الإخلال بالواجبات لتي تطبق عقوبات تأدیبیة من خلال سحب الإعتماد في حالمصرفیة اّ 
.165أخلاقیات المهنةالمهنیة و 

ة إجراءات لممارسة إختصاصها القمعي، حافة المكتوبة عدّ تتخذ سلطة ضبط الصّ 

في حالة «ق بالإعلام علىالمتعلّ 05-12رقم من القانون العضوي42المادة تنصّ حیث 

في هذا القانون العضوي، توجه سلطة ضبط الإخلال بالإلتزامات المنصوص علیها 
أجال الإعلام المعني، تحدد شروط و توصیاتها إلى جهازحافة المكتوبة ملاحظاتها و الصّ 

التكفل بها

.»توصیات وجوبا من طرف جهاز الإعلام المعنيلاهذه الملاحظات و تنشر

یجعل منها ) ARPE(بط توصیات سلطة الضّ لملاحظات و جوبيالو شر النّ بما أنّ 
إذا التساؤلق بالإعلام یدفعنا إلى عقوبة فعلیة، فالفراغ القانوني في القانون العضوي المتعلّ 

شریة أو سحب حافة تكون بوقف صدور النّ تي تتعرض إلیها أجهزة الصّ كانت العقوبة الّ 
.166وصیاتالتّ ات و حالة عدم الأخذ بتلك الملاحظالإعتماد في 

:شریة في حالتینحافة المكتوبة وقف صدور النّ ر سلطة ضبط الصّ یمكن أن تقرّ و 

.من القانون العضوي26المادة أحكام حالة عدم الإلتزام ب-

.یوما) 30(حالة عدم نشر حصیلة الحسابات في أجل ثلاثین و -

164 - Zouaimia Rachid, "Le statut de l’autorité de régulation de la presse écrite", Op.cit, P19.
.91زوار حفیظة، مرجع سابق، ص -165

166 - Zouaimia Rachid, '' Le statut de l’autorité de régulation de la presse écrite'', Op.cit, P.p

20-21.
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تسویة غایة مطابقتها و شریة إلى بط بوقف صدور النّ في هذه الحالات تقوم سلطة الضّ 
.167وضعیتها

ها تعتبر عقوبة حافة، لأنّ شریة یتعارض مع مصالح أجهزة الصّ وقف صدور النّ إنّ 
ه بالرجوع إلى أنّ ، إلاّ ذي یعتبرها كإجراء وقائيفعلیة في نظرها، مقارنة مع البعض الآخر الّ 

یخالفمعاقبة كل منتي نصت على من القانون العضوي الّ 116الأحكام الواردة في المادة 
شریة أو جهاز الإعلام، ووقف مؤقت أو نهائي للنّ بغرامة،من نفس القانون29المادة أحكام 

لتي نصت على معاقبة كل من یقوم بإعارة إسمه من نفس القانون اّ 118أحكام المادة و 
الأخیرة في هذه الحالة و قصدا بغرامة، كما یعاقب المستفید من هذه العملیة بنفس العقوبة،

فعلیة ع یعتبرها عقوبةالمشرّ نستنتج أنّ ،168یمكن أن تأمر المحكمة بوقف صدور النشریة
أو صادرة من جهاز قضائي أو من طرف سلطة كانت ذات طابع مؤقت أو نهائيلو ى و حتّ 

.169حافة المكتوبةضبط الصّ 

علیها حافة المكتوبة منصوص أشد عقوبة تسلطها سلطة ضبط الصّ في الأخیر فإنّ و 
ه یسحب الإعتماد في حالة أنّ ق بالإعلام، حیثمن القانون العضوي المتعلّ 16في المادة 
.170التنازل عنه

رها حافة لا تقرّ مؤسسات الصّ ت المالیة التي تفرض على أجهزة و أما فیما یخص العقوبا
.من إختصاص القضاءهيماحافة المكتوبة، وإنّ سلطة ضبط الصّ 

.مرجع سابق،، یتعلق بالإعلام05-12من القانون العضوي رقم 30و 27أنظر المادتین -167
.، مرجع نفسھ118و 116أنظر المادتین -168

169 - Zouaimia Rachid, ''Le statut de l’autorité de régulation de la pressé écrite'', Op.cit, P 22.
الإعتماد غیر قابل للتنازل بأي شكل من «المتعلق بالإعلام على05-12من القانون العضوي رقم 16تنص المادة -170

الأشكال

.»الحكم یترتب عنھ سحب الإعتماددون المساس بالمتابعات القضائیة، فإن كل خرق لھذا 
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الفرع الثاني

الضمانات المكرسة في مواجهة السلطة القمعیة

ه یمكن جمع هذه أنّ في الحقیقة لا توجد إجراءات موحدة في مادة القمع الإداري، إلاّ 
و المستمدة من القضاء الإجراءات سواءا عن طریق النصوص التشریعیة أو التنظیمیة أ

.ة في المادة الجزائیةسمانات الإجرائیة المكرّ ، أو مقارنة مع الضّ الإداريالدستوري و 

ه یجب تطبیق أنّ یة، إلاّ بط لیست سالبة للحرّ تي توقعها سلطات الضّ العقوبات الّ إنّ 
.171مانات الإجرائیة الجزائیة على القمع الإداري نظرا لقسوتهالضّ 

ضمانات للأشخاص المتابعین عند ممارسة سلطة لم ینص القانون العضوي على أيّ 
ق فقط مانات القانونیة لا تتعلّ ضبط الصحافة المكتوبة لإختصاصها القمعي، فهذه الضّ 

، 172بالعقوبات الصادرة من القضاء، بل تتعدى إلى كل عقوبة صادرة من سلطة إداریة
تي للقاضي، فالعقوبات الّ لة ة ترث الصلاحیات التقلیدیة المخوّ لطات الإداریة المستقلّ فالسّ 

قة في القانون مانات المطبّ تصدرها تكون مصحوبة بضمانات قانونیة تتطابق مع الضّ 
ذي قانونا، الّ ن في المادة الجزائیة دستوریا و ، فهذا الحق مضمو 173الجنائي كحق الدفاع

عب الصّ ه من أنّ ، إلاّ 174أشار إلى كفالة هذا الحق في القضایا الجزائیةبحق الدفاع و إعترف 
لورود نقله إلى المادة الإداریة،بط و تي توقعها سلطات الضّ تطبیق هذا الحق على الجزاءات الّ 

المالي، مذكرة لنیل شھادةالمستقلة في المجال الإقتصادي وعیساوي عزالدین، السلطة القمعیة للھیئات الإداریة-171

.94، ص 2005- 2004الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
172 - Zouaimia Rachid, "Le statut de l’autorité de régulation de la presse écrite", Op.cit, P 22.
173 - Zouaimia Rachid, Les autorités administratives indépendantes face aux exigences de la

gouvernance, Op.cit, P 153.
:علىمن دستور الجمھوریة الجزائریة الشعبیة الدیمقراطیة151تنص المادة -174

الحق في الدفاع معترف بھ«

.»الحق في الدفاع مضمون في القضایا الجزائیة
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هذا الحق مكرس من طرف ، كما أنّ 175لطة القضائیةق بالسّ هذا الحق في الفصل المتعلّ 
من30المادة ، حیث تنصّ 176یظهر ذلك في قانون المنافسةخاصة و ع في القوانین الالمشرّ 

یستمع مجلس المنافسة حضوریا إلى الأطراف المعنیة في «على03-03الأمر رقم 

یمكن أن تعین هذه الأطراف ي یجب علیهم تقدیم مذكرة بذلك، و التإلیه و القضایا المرفوعة

یف الفقرة الثانیة كما تض»ممثلا عنها، أو تحظر مع محامیها أو مع أي شخص تختاره

.»المعنیة حق الإطلاع على الملف و الحصول على نسخة منهللأطراف«على أنامنه

هو حق الإطلاع على الملف وجاهیةبات الأولى لمبدأ الالمتطلّ ه من بینحیث أنّ 
حضیر ة معقولة للتّ الحصول على مدّ و 177خص المتابع من تنظیم دفاعهحتى یتمكن الشّ 

بط فاع ترث سلطات الضّ جانب حق الدّ وإلى، 178هذا الحق یبقى شكلیاأنّ المواجهة، إلاّ و 
مانات ذي یعتبر من الضّ مبدأ التناسب الّ ،قلیدیة المخولة للقاضيمن الصلاحیات التّ 

ناسب بین الجزاء ن هذا المبدأ التّ ، حیث یتضمّ الجوهریة في مجال قانون العقوبات الإداریة
من إختیار ما یاره، بل لابدّ بتحدید الجزاء في إختلطة المعنیة عدم غلو السّ والفعل المخالف و 

.179هو ضروریا لمواجهة المخالفة الإداریة

الخصومة من فرص یستفید الخصوم أثناء سیر«إ.م.إ.من ق03تنص المادة و 

متكافئة لعرض طلباتهم ووسائل دفاعهم

.95عیساوي عزالدین، السلطة القمعیة للھیئات الإداریة المستقلة في المجال الإقتصادي والمالي، مرجع سابق، ص -175
176 - Zouaimia Rachid, Droit de la régulation économique, Berti Edition, Alger, 2006, P117.
177 - Zouaimia Rachid, Droit de la responsabilité disciplinaire des agents économiques:

L’exemple du secteur financier, OPU, Alger, 2010, P 91.
178 -Zouaimia Rachid, '' Le statut de l’autorité de régulation de la presse écrite'', Op.cit, P22.

مجلد تواتي نصیرة، مدى تحقیق محاكمة عادلة أمام السلطات الإداریة المستقلة، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، -179

.126، ص 2012، بجایة، 02، عدد06
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.»180القاضي بمبدأ الوجاهیةیلتزم الخصوم و 

مانات القانونیة من هذه الضّ أيّ ق بالإعلام لم ینص على القانون العضوي المتعلّ إنّ 
بط عند ممارستها للإختصاص القمعي، خلافا لأحكام القوانین الخاصة لسلطات الضّ 
بط بوضع قواعد إجرائیة في نطاق ع ترك المجال لسلطة الضّ بط الأخرى فالمشرّ بسلطات الضّ 

یجب إدراج القواعد ام ینشر في الجریدة الرسمیة لكن هذا النظّ اخلي، مع العلم أنّ نظامها الدّ 
لو كانت أمام میتها في كل متابعة قضائیة حتى و الإجرائیة في الأحكام التشریعیة نظرا لأه

.بطسلطات الضّ 

ز واحد یقوم وأخیرا نستخلص غیاب الفصل بین وظائف الجهاز، حیث نجد جها
أقرّ بموجب ، وهو ما ینكره المجلس الدّستوري الفرنسي أینتسلیط العقاببإجراءات المتابعة و 
، )الإحالة والحكم(بعدم دستوریة الجمع بین وظیفتي 2012دیسمبر 07القرار الصّادر في 

وذلك من أجل ضمان إجراءات محاكمة عادلة، ونجد في هذا الصدد سلطة ضبط الأسواق 
المالیة أین تمنح إختصاص المتابعة للتشكیلة الجماعیة الّتي لا تشارك في توقیع العقاب، 

.commission de sanctions(181(الأصل من إختصاص لجنة العقاب وهو في

انون الإجراءات المدنیة ، یتضمن ق2008فیفري 25ق ل المواف1429صفر عام 18خ في مؤرّ 09-08قانون رقم -180

.2008أفریل 23، صادر في 21ج، عدد .ج.ر.ج، والإداریة
181 - Zouaimia Rachid, " Les garanties du procès équitable devant les autorités

administratives indépendantes", Op.cit, P12.
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حافة المكتوبة ق على سلطة ضبط الصّ ظام القانوني المطبّ ع في توضیح النّ د المشرّ تردّ 
صوص القانونیة خاصة مبادئ الغموض بین النّ ناقضات و ى إلى ظهور العدید من التّ أدّ 
.ق بالإعلامستور مع القانون العضوي الجدید المتعلّ الدّ 

الإیمائي لهذا قلید اء التّ لطة كان جرّ السّ شاء هذه ره بنظیره الفرنسي، فإننتیجة لتأثّ و 
طورات الأخیر، فأساس إستحداث هذه الهیئة هو فشل المجلس الأعلى للإعلام في مواكبة التّ 

غیرات الحالیة رغم الإختصاصات الواسعة التي كان یتمتع بها، لكن في الواقع تبقى و التّ 
رقابة یدة تسمح بتدخل الدولة و جدإستراتیجیة حافة المكتوبة مجرد أداة و سلطة ضبط الصّ 

لطة ع في تكییف هذه السّ ن فشل المشرّ احیة القانونیة، كما یتبیّ نشاط الصحافة المكتوبة من النّ 
.ابع الإداري بصریح العبارة خلافا عن المجلس الأعلى للإعلامبالطّ 

قابلة غیر '' مانات الممنوحة للأعضاء بالإستغناء عن عبارة ه أراد تقلیص الضّ لعلّ و 
بیعة نظرا للطّ علهم عرضة للعزل قبل إنتهائها، و ة العهدة مما یجبخصوص مدّ '' للإلغاء
لطة التنفیذیة، عن السّ ستقلالیةإهاع إلى منححافة عمد المشرّ حساسیة نشاط الصّ دة و المعقّ 

ع تنوّ و زیادة عدد الأعضاءتي منحت لها و یمكن تبیانها في الإختصاصات العدیدة الّ و 
یدعم نافي مما یضمن حیادها و على تكریس مبدأ التّ أقرّ مقترحة لهم، كما الجهات ال

رط لشّ حفیین المحترفین بشرط الخبرة دون أن یشمل هذا اإستقلالیتها، لكن إقتران تعیین الصّ 
لطة التنفیذیة في حالة تساوي الأصوات بترجیح صوت سیطرة السّ و الأعضاء الأخرین

حافة المكتوبة تبقى الإستقلالیة الممنوحة لسلطة ضبط الصّ هذا ما یؤكد على أنّ ،ئیسالرّ 
.خیالیةنسبیة و 

عن زیادة على ذلك نلاحظ وجود فراغ قانوني لعدم تحدید الجهة القضائیة المختصة بالطّ 
.ق على أعوانهاظام المطبّ عدم تحدید النّ ، و )ARPE(بط في قرارت سلطة الضّ 
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یة حرّ و الصحافیةسات عوائق أمام المؤسّ قیود و لقانون العضوي الجدید عدةكما وضع ا
رفض منح الإعتمادفي حالة فقطع الطعنحصر المشرّ في إبداء آرائه وأفكاره، و الصحفي 

.عن فیهاتي یمكن الطّ وأغفل الكثیر من القرارات الّ 

إختصاص تنظیمي الذي یبقى متع سلطة ضبط الصحافة المكتوبة ببالإضافة إلى تو 
ا في حالة بعدیة، أمّ نظام وقائي بتكریس رقابة قبلیة و ى إختصاص إستشاري، تتبنّ محدد، و 

ظام المعمول به تقوم بممارسة إختصاصها النّ حافة للشروط الإجرائیة و خرق أجهزة الصّ 
خرق للإجراءات المنصوص علیها في القانون أيّ القمعي عن طریق توقیع الجزاء، لردع 

.العضوي الجدید

لطة یبقى حبر على ورق، فالوزیر المعني تأسیس هذه السّ ول في الأخیر أنّ یمكن القو 
:ق بالإعلام لذا یجببالإعلام هو وحده المسؤول في تطبیق القانون العضوي المتعلّ 

.حافة المكتوبة على أرض الواقعتعجیل تنصیب سلطة ضبط الصّ -

ع ذي تركه المشرّ الفراغ الّ الغموض الموجود في القانون العضوي، بملأ إلغاء التناقض و -
.لیكون أكثر شفافیة

الأفكار وتعددیة الأراء و حافة بط بتطبیق مبدأ حریة الصّ خلق توافق بین أهداف سلطة الضّ -
.ستوریةمع المبادئ الدّ 

حافة المكتوبة بإبداء أرائهم بصفة متساویة حتىّ فتح المجال أمام أعضاء سلطة ضبط الصّ -
من سیطرة لحدّ وائیسبإیجاد حل بدیل لترجیح صوت الرّ وذلك في حالة تساوي الأصوات، 

.لطة التنفیذیةالسّ 
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، مذكرة لنیل درجة الماجستیر لطات الإداریة المستقلة، السّلطة التنظیمیة  للسّ رضواني نسیمة- 3
.2010داس، في القانون، فرع إدارة و مالیة، جامعة أمحمد بوقرة، بومر 

لكیة واللاسلكیة، مذكرة رید والمواصلات السّ ، المركز القانوني لسلطة ضبط البّ زعاتري كریمة- 4
ص إدارة ومالیة، لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع الحقوق الأساسیة و العلوم السیاسیة، تخصّ 

.2012بومرداس، جامعة أمحمد بوقرة، 
ومراقبة عملیات البورصة كسلطة إداریة مستقلة، مذكرة لنیل شهادة ، لجنة تنظیم زوار حفیظة- 5

.2004الماجستیر في القانون العام، فرع الإدارة والمالیة، كلیة الحقوق بن عكنون، الجزائر، 
، إختصاص منح الإعتماد لدى السّلطات الإداریة المستقلة، مذكرة لنیل درجة عبدیش لیلة- 6

.2010تحولات الدّولة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الماجستیر في القانون، فرع
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، السّلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة في المجال الإقتصادي والمالي، عیساوي عزالدّین- 7
مولود معمري، تیزي وزو، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، جامعة 

2005.
الإختصاص التّنظیمي لسلطات الضّبط الإقتصادي، مذكرة لنیل شهادة ، فتوس خدوجة- 8

.2012الماجستیر في القانون، فرع القانون العام للأعمال، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
، الحق في الإعلام من خلال القوانین والنّصوص التنظیمیة للمؤسسات مداسي بوشرة- 9

لبحریة، الصحافة المكتوبة، وكالة الأنباء، مذكرة لنیل شهادة السّمعیة ا: الإعلامیة في الجزائر
في علوم الإعلام والإتصال، تخصص تشریعات إعلامیة، كلیة العلوم السیاسیة الماجستیر

.2011والإعلام، الجزائر، 
الدّفعة السابعة الإداریة المستقلة والرّقابة القضائیة على أعمالها،ات، السّلطهبول إیمان-10

.2009الجزائر، رة لنیل شهادة المدرسة العلیا للقضاء، المدرسة العلیا للقضاء، مذكّ عشرة،
III-المقالات:

المجلّة الأكادیمیة ، "مدى تحقیق محاكمة عادلة أمام السّلطات الإداریة المستقلة"، تواتي نصیرة-1
.138-123ص.ص، 2012، بجایة، 02، عدد06، مجلّد للبحث القانوني

IV-أعمال الملتقیات:

، "القطاع المصرفيإختصاصات مجلس النّقد والقرض في تنظیم وتأطیر"، إقرشاح فاطمة- 1
الملتقى الوطني حول سلطات الضّبط المستقلة في المجال الإقتصادي والمالي، جامعة عبد 

.210-180ص .، ص2007ماي 24-23الرّحمان میرة، بجایة، 
، الملتقى الوطني "إختصاص منح الإعتماد لدى السّلطات الإداریة المستقلة"، ملیكةأوبایة - 3

حول سلطات الضّبط المستقلة في المجال الإقتصادي والمالي، جامعة عبد الرّحمان میرة، بجایة، 
.214-198ص.، ص2007ماي 23-24
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، الملتقى الوطني حول "الجزائرمفهوم السّلطات الإداریة المستقلة في "، أولد رابح صافیة-4
، 2012نوفمبر14- 13، قالمة، 1945ماي 08في الجزائر، جامعة السّلطات الإداریة المستقلة

.19- 02ص .ص
، الملتقى الوطني "دور السّلطات الإداریة المستقلة في ضبط النّشاط الإقتصادي"،زایدي حمید- 5

بین التشریع والممارسة، جامعة الطّاهر مولاي، السّابع حول ضبط النّشاط الإقتصادي في الجزائر 
.17-01ص .، ص2013دیسمبر 10- 09سعیدة، 

، الملتقى الوطني حول سلطات "لجنة ضبط قطاع الكهرباء والغاز"، عسالي عبد الكریم- 6
ماي 24- 23، بجایة، الضّبط المستقلة في المجال الإقتصادي والمالي، جامعة عبد الرّحمان میرة

.167-150ص.، ص2007
، الملتقى الوطني حول "الهیئات الإداریة المستقلة في مواجهة الدّستور"، الدینعیساوي عز- 7

-24ص .، ص2007ماي 24-23سلطات الضّبط المستقلة في المجال الإقتصادي والمالي، 
42.
في 05/12مدى إستقلالیة الهیئات الإعلامیة على ضوء القانون رقم "، قواسمیة سهام- 8

ماي 08، الملتقى الوطني حول السّلطات الإداریة المستقلة في الجزائر، جامعة "التشریع الجزائري
.22- 02ص .، ص2012نوفمبر14- 13، قالمة، 1945

، الملتقى الوطني حول السّلطات "مدى شرعیة السلطات الإداریة المستقلة"، كسال سامیة- 9
ص .، ص2012نوفمبر14- 13، قالمة، 1945ماي08في الجزائر، جامعة الإداریة المستقلة

02-22.
، الملتقى الوطني حول السلطات الإداریة "سلطة ضبط الصحافة المكتوبة"، مرابط عبد الرزاق-10

.11-02ص .، ص2012نوفمبر14-13، قالمة، 1945ماي 08المستقلة في الجزائر، جامعة 
، الملتقى )قناعة أم تقلید؟(لجزائرسلطات الضّبط الإقتصادي في ا"، مرابط عبد الوهاب-11

14- 13، قالمة، 1945ماي 08الوطني حول السّلطات الإداریة المستقلة في الجزائر، جامعة 
.13- 02ص .، ص2012نوفمبر
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V -النصوص القانونیة:

الدّستور: أ

، المنشور بموجب المرسوم 1989دستور الجمهوریة الجزائریة الدّیمقراطیة الشعبیة لسنة -1
علیه ، یتعلّق بشر نص تعدیل الدّستور الموافق1989فیفري 28مؤرخ في 18-89الرّئاسي رقم 
.1989مارس 01، صادر في 09ج، عدد .ج.ر.، ج1989فیفري 23في إستفتاء 

، المنشور 1996نوفمبر28دستور الجمهوریة الجزائریة الدّیمقراطیة الشعبیة الصّادر بإستفتاء - 2
، 76ج، عدد .ج.ر.، ج1996دیسمبر 07مؤرخ في 438-96بموجب المرسوم الرّئاسي رقم 

أفریل 10مؤرخ في 03- 02، معدّل و متمم بموجب القانون رقم 1996دیسمبر 08صادر في 
، معدّل و متمم بموجب القانون رقم 2002أفریل 14، صادر في 25، عدد ج.ج.ر.، ج2002

.2008نوفمبر 16، صادر في 63ج، عدد .ج.ر.، ج2008نوفمبر 15مؤرخ في 08-19

:النصوص التشریعیة: ب

یتعلّق بإختصاصات مجلس الدّولة ، 1998ماي 30مؤرخ في 01- 98قانون عضوي رقم - 1
متمّم بالقانون ، معدّل و 1998جوان 01، صادر في 37عدد ج، .ج.ر.تنظیمه وعمله، جو 

أوت 03، صادر في 43ج، عدد .ج.ر.، ج2011جویلیة 26، مؤرخ في 13-11العضوي رقم 
2011.

، 2012جانفي 12الموافق ل 1433صفر عام 18مؤرخ في 05- 12قانون عضوي رقم - 2
. 2012جانفي 15، صادر في 02ج، عدد .ج.ر.یتعلّق بالإعلام، ج

، یتضمّن القانون التوجیهي للمؤسسات 1988جانفي 12مؤرخ في 01-88قانون رقم - 3
.1988جانفي 13، صادر في 02ج، عدد .ج.ر.العمومیة الإقتصادیة، ج

، 29ج، عدد .ج.ر.، یتعلّق بالأسعار، ج1989جویلیة 05مؤرخ في 12-89قانون رقم - 4
).ملغى(1989جویلیة 19صادر في 
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، 14ج، عدد .ج.ر.، یتعلّق بالإعلام، ج1990أفریل 03مؤرخ في 07-90نون رقم قا- 5
).ملغى(1990أفریل 04صادر في 

، 16ج، عدد .ج.ر.، یتعلّق بالنّقد والقرض، ج1990أفریل 14مؤرخ في 10- 90قانون رقم - 6
بداله ، تمّ إلغاؤه وإست)2001- 1996-1993(، بعد ثلاث تعدیلات 1990أفریل 18صادر في 
، 52ج، عدد .ج.ر.، یتعلّق بالنّقد والقرض، ج2003أوت 26مؤرخ في 11-03بالأمر رقم 
، 2003أكتوبر 25مؤرخ في 15-03مصادق علیه بموجب القانون رقم (2003صادر سنة 

مؤرّخ في 04-10معدّل و متمّم بموجب الأمر رقم ،)2003، صادر سنة 64ج، عدد .ج.ر.ج
.2010سبتمبر 01، صادر في 50ج، عدد .ج.ر.ج، 2010أوت 26
، یتعلّق ببورصة القیم المنقولة، 1993ماي 23مؤرخ في 10-93مرسوم تشریعي رقم - 7
مؤرخ في 10-96، معدّل و متمم بالأمر رقم 1993ماي 23، صادر في 34ج، عدد .ج.ر.ج

04-03ن رقمالقانو بو 1996جانفي 14، صادر في 03ج، عدد .ج.ر.، ج1996جانفي 10
تصحیح في (2003فیفري 19، صادر في 11ج، عدد .ج.ر.، ج2003فیفري 17مؤرخ في 

).2003ماي 07، صادر في 32جریدة رسمیة، عدد 
، یخصّ بعض أحكام القانون رقم 1993أكتوبر 26مؤرخ في 13-93مرسوم تشریعي رقم - 8

27، صادر في 69، عدد ج.ج.ر.، یتعلّق بالإعلام، ج1990أفریل 03مؤرخ في 90-07
.1993أكتوبر 

، صادر 09ج، عدد.ج.ر.، یتعلّق بالمنافسة، ج1995جانفي 25مؤرخ في 06-95أمر رقم - 9
).ملغى(، 1995سنة 
، یحدّد القواعد العامة المتعلّق بالبرید 2000أوت 05مؤرخ في 03-2000قانون رقم -10

، معدّل ومتمّم 2000أوت 06، صادر في 48عدد ج، .ج.ر.والمواصلات السّلكیة واللاّسلكیة، ج
، 2007، یتضمّن قانون المالیة لسنة 2006دیسمبر 26مؤرخ في 24-06بموجب القانون رقم 

.2006دیسمبر 27، صادر في 85ج، عدد .ج.ر.ج
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ج، عدد .ج.ر.، یتضمّن قانون المناجم، ج2001جویلیة 03مؤرخ في 10-01قانون رقم -11
فیفري 24مؤرخ في 05-14، ملغى بموجب القانون رقم 2001جویلیة 04، صادر في 35

.2014مارس 30، صادر في 18ج، عدد .ج.ر.، یتضمّن قانون المناجم، ج2014
، یتعلّق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة 2002فیفري 05مؤرخ في 01-02قانون رقم -12

.2002فیفري 06، صادر في 08ج، عدد .ج.ر.القنوات، ج
، 2003، یتضمّن قانون المالیة لسنة 2002دیسمبر 24مؤرخ في 11-02قانون رقم -13
.2002دیسمبر 25، صادر في 86ج، عدد .ج.ر.ج

، 43ج، عدد .ج.ر.، یتعلقّ بالمنافسة، ج2003جویلیة 19مؤرخ في 03-03أمر رقم -14
أكتوبر 25ؤرخ في م12-03مصادق علیه بموجب القانون رقم ( 2003جویلیة 20صادر في 

12-08انون رقم بموجب الق، معدّل و متمّم)2003، صادر سنة 64ج، عدد .ج.ر.، ج2003
القانون رقم بو 2008جویلیة 02ر في ، صاد36ج، عدد .ج.ر.، ج2008جوان25مؤرخ في 

.2010أوت 18، صادر في 46ج، عدد .ج.ر.، ج2010أوت 15مؤرخ في 10-05
ج، .ج.ر.، یتضمّن قانون المحروقات، ج2005أفریل 28مؤرخ في 07-05قانون رقم -15

29مؤرخ في 10-06، معدّل ومتمّم بموجب الأمر رقم 2005جویلیة 19، صادر في 50عدد 
مؤرخ 01- 13القانون رقم و 2006جویلیة 30، صادر في 48دد ج، ع.ج.ر.، ج2006جویلیة 

.2013فیفري 24، صادر في 11ج، عدد .ج.ر.، ج2013فیفري 20في 
، 60ج، عدد .ج.ر.یتضمّن قانون المیاه، ج، 2005أوت 04مؤرخ في 12-05قانون رقم -16

جانفي 23مؤرخ في 03-08متمّم بموجب القانون رقم ، معدّل و 2005سبتمبر 04صادر في 
جویلیة 25مؤرخ في 12-09بالأمر رقم و 2008، صادر سنة 04ج، عدد .ج.ر.، ج2008
.2009، صادر سنة 44، عدد ج.ج.ر.، ج2009

مكافحته، ، یتعلّق بالوقایة من الفساد و 2006فیفري 20مؤرخ في 01-06قانون رقم -17
05- 10، معدّل ومتمّم بموجب الأمر رقم 2006مارس08، صادر في14ج، عدد .ج.ر.ج

، وبالقانون رقم 2010سبتمبر 01، صادر في 50ج، عدد .ج.ر.، ج2010أوت 26مؤرخ في 
.2011أوت 10، صادر في 44ج، عدد .ج.ر.، ج2011أوت 02مؤرخ في 11-15
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مؤرخ في 07-95، یعدّل و یتمّم الأمر رقم 2006فیفري 20مؤرخ في 04-06قانون رقم -18
.2006مارس 12، صادر في 15ج، عدد.ج.ر.، یتعلّق بالتأمینات، ج1995جانفي 25
یتعلق بحالات التنافي والإلتزمات الخاصة ، 2007مارس 01، مؤرخ في 01-07أمر رقم - 19

.2007مارس 07، صادر في 16ج، عدد .ج.ر.ببعض المناصب والوظائف، ج
، یتضمّن 2008فیفري 25الموافق ل 1429صفر عام 18، مؤرخ في 09-08قانون رقم -20

.2008أفریل 23، صادر في 21ج، عدد .ج.ر.ج، قانون الإجراءات المدنیة والإداریة
، صادر 37ج، عدد .ج.ر.البلدیة، جب، یتعلّق 2011في جوان مؤرخ10-11قانون رقم -21
.2011جویلیة 03في 
، 12ج، عدد .ج.ر.، یتعلّق بالولایة، ج2012فیفري 21مؤرخ في 07-12قانون رقم -22

.2012فیفري 29صادر 
IV -الوثائق:

،  في )3-د(217الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المعتمد بموجب قرار الجمعیة العامة رقم -1
.RES/A/217/03، الوثیقة رقم 1948دیسمبر 10

، رصد الإعلام في الحملة الإنتخابیة بالإنتخابات 2012المشهد الإعلامي في الجزائر - 2
لإعلام في الحملة الإنتخابیة الخاصة ، التقریر الأولي لرصد ا2012التشریعیة بالجزائر، 

، الرّابطة الجزائریة للدفاع عن حقوق الإنسان، 2012ماي 10بالإنتخابات التشریعیة 
.41-01ص . ، ص15/04/2012
جوان 05مؤرخ في 57-76، صادر بموجب الأمر رقم 1976المیثاق الوطني لسنة -3

.، یتضمن نشر المیثاق الوطني1976

IVI- الإلكترونیةالمواقع:

1- Ar.Wiképedia.Org/ wiki/الإعتماد, 2014جوان 20
2- Zouaimia Rachid, "Le statut de l’autorité de régulation de la presse
écrite ", www.lesgavox.fr , P.p 01-23.
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